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 ملخص
    جا  هاء المتقدمين منهج تخريج النظرية على تطبيقات الفقهمن ل يمثلهحاول البحث الإجابة على سؤال: 

ج ه                                      تحليليا . ويتميز البحث بأنه أول بحث في منا                جا  استقرائيا  هاتبع البحث من                         سليما  في أسسه ونتائجه. و 
. وقد تم تقسيم                ج لم تط رح سابقاهالمعاصرين في الموضوع، وأنه انطوى على تحليلات وانتقادات لذلك المن

د بعض جوانبه. ا، ونقهاء المعاصرين فيهج الفقهالبحث إلى ثمانية مطالب: تناولت التعريف بالنظرية، وعرض من
ة المستجدات أو لتحقيق هج التخريج على فقه المتقدمين لمواجها: عدم كفاية منههموخلص البحث إلى نتائج أ

العدل في مجال النظرية. تخريج النظرية على وضع الجوائح لا يقوم على أساس صحيح. يجب تأصيل النظرية 
  م  القائمة على العدل والمللحة.ا بالاستناد إلى طبيعة الحق في الفقه الإسلاهبكل أحكام

Abstract  

This research aims to answer the question: Does the approach to 

reestablish the above-mentioned theory on the applications of ancient jurists 

sound true in its basics and consequences? The research followed inductive 

and analytic approach. The research is characterized as the first search in the 

contemporary Islam jurists' approach in the subject, and it involved analysis 

and criticism of that approach that was not used earlier. The search was 

divided into eight sections: dealing with the definition of the theory, 

contemporary Islam jurists approach, and criticism of some of its aspects. The 

research arrived at different findings such as the insufficiency of the approach 

to reestablish on the applications of ancient jurists to meet new developments 
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or to achieve justice in the field of the theory. Reestablishment of the theory 

on the ancient implementation of “wad’a al jawwaih” is not based on 

appropriate principles. The theory should be deeply rooted with all its 

provisions in the nature of the right in Islamic jurisprudence, which itself is 

based on justice and true interest.  

  مقدمة 
اء المعاصرين في تناول نظرية الظروف الطارئة في الفقه هالفق    ج  هيتناول البحث بالتحليل والنقد من

م على أساسين: الأول: تأصيل النظرية على أساس طبيعة الحق في الفقه هجهالإسلام ، حيث قام من
: وضع الجوائح، وفسخ الإجارة  هاء المتقدمين، ها على ثلاثة تطبيقات عند الفقهالإسلام ، والثاني: تخريج

  بالأعذار، وتغير قيمة الفلوس.

ج تخريج النظرية على التطبيقات المذكورة ه     ل  من        ل يم ث   ه                                      وتتمثل  مشكلة البحث في الإجابة عن سؤال: 
                                                                                           جا  سليما  في أسسه ونتائجه؟ وكيف يمكن الاستفادة من التطبيقات الثلاث المذكورة استفادة متبلرة تحقق همن

  ل؟العد

ية البحث من معالجته لموضوع ينبي  عليه مسائل معاصرة عديدة، خاصة في لل الظروف هموتنبع أ
الاقتلادية المعاصرة، والتي غدت ذات طبيعة سريعة التقلب والتغير، مثل تغيرات أسعار السلع وأسعار 

ويؤدي إلى الإخلال بالتعادل ا التعاقدات والالتزامات الآجلة، هالعملات، بما يؤثر في الظروف التي أبرمت في
                                        ادا  وفتاوى وحلولا  تشريعية عادلة، مبنية هاجت ا. ويكثر سؤال الناس عن ذلك، بما يتطلبهبين طرفي الالتزام في

  على أسس شرعية صحيحة، تحقق العدل والمللحة.

كتب القانونيين النظرية في                                                                   جية البحث استقرائية تحليلية، حيث تتبعت  بالاستقراء والتحليل مباحث  هومن
               ما  من محاوره.ه         ا محورا  مه                ش كل  كل مطلب منثم عرضت الموضوع في مطالب، ي اء المتقدمين والمعاصرين،هوالفق

                                                                                         والدراسات السابقة التي تناولت موضوع نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلام  كثيرة تأصيلا  وتخريجا  
في فقه بعض القضايا المستجدة، خاصة موضوع التضخم وتغير  اعلى تطبيقات من فقه المتقدمين واستعانة به

ج الباحثين المعاصرين للنظرية هناك بحوث تناولت منهقيمة العملة وأثر ذلك في الالتزامات الآجلة. ولكن ليس 
ذا البحث عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع نظرية هذا يتميز في الفقه الإسلام  بالتحليل والنقد، وبه

اء المعاصرين في بحث الموضوع.  هج الفقها لم تتعرض بالتحليل والنقد لمنها، لكنهالظروف الطارئة أو جوانب من
ج القانونيين في تأصيل نظرية الظروف الطارئة. وفي البحث تأكيد على هكما ويعرض البحث في سياق ذلك لمن

ية المعاصرة للنظرية، بما يحقق العدل هقات الفقاد والإفتاء في التطبيهية التصصيل اللحيح للنظرية في الاجتهمأ
  والمللحة.
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  وقد تم تقسيم البحث إلى ثمانية مطالب:

                    ا. وبين  المطلب الثاني ها والجزاء المقرر فيا: التعريف بنظرية الظروف الطارئة وأركانههتناول المطلب الأول من
ج القانونيين في تبرير الاستثناء هوعرض الثالث لمنحقيقة كون النظرية استثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد. 

اء المعاصرين بنظرية الظروف الطارئة في الفقه هتمام الفقه                                               المذكور. والمطلب الرابع عرض تاريخا  موجزا  لبداية ا
ج ه                                                                                    الإسلام  تأصيلا  وتخريجا  على فقه المتقدمين وتطبيقا  على القضايا المستجدة، وعرض المطلب الخامس لمن

م في تخريج النظرية على هجهاء المعاصرين في تأصيل النظرية بالاستناد إلى طبيعة الحق. والسادس عرض لمنهفقال
اء المعاصرين في تخريج النظرية على هج الفقهاء المتقدمين. وتم تخليص المطلب السابع لنقد منهتطبيقات الفق
العدل والمللحة بعض استنتاجات المعاصرين في                                         اء المتقدمين. والمطلب الثامن حاكم  إلى أساسهتطبيقات الفق

  ية عند المتقدمين.هأحكام النظرية، خاصة الاستنتاجات المستندة إلى التخريج على التطبيقات الفق

  الموفق. الله، أو خطص فمي  ومن الشيطان. وللهذا وإن كان من صواب فمن ه

  اهلجزاء المقرر فيا واهالمطلب الأول: تعريف بنظرية الظروف الطارئة وأركان
  تعريف نظرية الظروف الطارئة:

                                                                                    : "مجموعة القواعد والأحكام التي تعالج الآثار الضارة اللاحقة بأحد العاقدين، الناتجة عن تغير  ه
  .(1) ا"هالظروف التي تم بناء العقد في لل

يراد السلعة،                                                      د  بتوريد سلعة بثمن معين ثم نشبت حرب مفاجئة، وتعذ ر استهومثال ذلك: شخص تع
  .(2) ذا الضرر بتوزيع تبعته على طرفي العقده                                             ا على    المورد ارتفاعا  فاحشا ، فترفع النظرية هوارتفع ثمن

  أركان نظرية الظروف الطارئة:

  ناك ثلاثة أركان لتطبيق نظرية الظروف الطارئة:ه

الإيجار، والعقود فورية التنفيذ إذا الركن الأول: وجود التزام عقدي تراخى تنفيذه: مثل عقود المدة، كعقد 
  ائية، كعقد المقاولة والتوريد.ها النها، أو لزم مدة من الزمن للحلول على نتيجتها على تأجيل تنفيذهاتفق طرفا

  ذا الحادث:هالركن الثاني: طروء حادث بعد العقد وقبل تنفيذه: ويشترط في 

  لازل والحروب.                                           أن يكون حادثا  استثنائيا  غير متوقع، مثل الز  -

                                                 

  .   351                                                                      منلور، تغير  قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلام    ( 1 )
  .   115-   113 / 3                               ، سوار، النظرية العامة للالتزام    507-   505 / 3                رح القانون المدني                     السنهوري، الوسيط في ش  ( 2 )
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ذلك، خطص  أن لا يستطيع المدين دفعه ولا يكون له يد في نشوئه: فقعوده عن دفعه مع قدرته على -
ه الإهمال في                                             ع د حادثا  طارئا  انتشار  دودة القطن، لأن ملدر يجته، وعلى سبيل المثال: لا ييتحمل نت

يمكن التغلب عليه باستعمال طرق أخرى غير تلك                                          ع د حادثا  طارئا  انقطاع المواصلات انقطاعا  مكافحتها، ولا ي
 التي انقطعت.

إذا اختص                                              يعم أهل  بلد أو إقليم أو طائفة كالمزارعين. أما               ل انتشار وباء   : مث(1)أن يكون الحادث عاما  -
  ماله.    ب  ه                 أصابه  أو حريق أذ                              بالمدين فلا تطبق النظرية، كمرض  

اق: أن يختل التوازن الاقتلادي بين الالتزامات ه: والإر     قا  هر الركن الثالث: أن يلبح التزام المدين م
اق موضوع  لا ذاتي: هدده بخسارة فادحة. والمعيار في تحديد الإر هالمتقابلة، حتى يلبح تنفيذ المدين لالتزامه ي

ذا بلغت ا، ولا ينظر إلى ذات المتعاقد، فتعد الخسارة فادحة إ                                    ين ظر إلى اللفقة التي أبرم العقد في شصنه حيث
  .(2)                                                              أضعاف الخسارة المصلوفة، ولو لم تعد  شيئا  بالنسبة لمجموع ثروة المدين

  الجزاء المقرر في نظرية الظروف الطارئة

، (3) ق إلى الحد المعقولهالمر  الالتزامو: رد هالجزاء المقرر في القانون المدني الملري وأكثر القوانين العربية، 
              يز اد الالتزام  ن الخسارة عن الحد المصلوف على طرفي العقد، سواء كان ذلك بأنوذلك بتوزيع القسم الزائد م

ق، أو يوقف تنفيذ العقد إلى أجل، وليس للقاض  في القوانين هالالتزام المر         ين قص   ق، أو بأنهالمقابل للالتزام المر 
                           يرا  بين قبوله أو فسخ العقد. المذكورة أن يفسخ العقد ولا أن يفرض على الدائن القبول بالتعديل، بل يكون مخ

وفي قوانين أخرى، مثل القانون البولوني، الأمر أوسع، إذ للقاض  فسخ العقد، وفي القانون الإيطالي: للمدين 
  .(4)                                                                                طلب الفسخ وللدائن أن يدرأ الفسخ، بعرضه تعديلا  لشروط العقد حسب ما تقتضيه العدالة

                                                 

                                                                   م، يخذذالف اتجذاه القذذوانين الغربيذة الذتي نلذذت علذى تطبيذق النظريذذة، مثذل التقنذذين       3431                                              وهذذا شذرط في القذذانون المذدني الملذري الحذذالي اللذادر سذنة   ( 1 )
  .   131 / 3   ام                                                   البولوني والإيطالي، أنظر: سوار، النظرية العامة للالتز 

           ومذذا بعذذدها،      342                                         ومذذا بعذذدها، مذذدحت، نظريذذة الظذذروف الاسذذتثنائية      320                                                             أنظذذر في أركذذان النظريذذة وشذذروطها: الترمذذانيي ، نظريذذة الظذذروف الطارئذذة   ( 2 )
           وما بعدها.     111 / 3                                        وما بعدها، سوار، النظرية العامة للالتزام      535 / 3                 السنهوري، الوسيط 

                                                                             ما نله: "...، جذاز للقاضذ ، تبعذا  للظذروف، وبعذد الموازنذة بذين ملذلحة الطذرفين، أن يذرد   (    335            الي في المادة )                          جاء في التقنين المدني الملري الح  ( 3 )
              لكذويتي والقطذري                                                                                                                     الالتزام المرهذق إلى الحذد المعقذول"، وهذ  عبذارة اقتبسذتها معظذم القذوانين المدنيذة العربيذة، مثذل: القذانون السذوري والأردني والعراقذ  وا

                                                                                                           ي  والسذذذوداني والجزائذذذري والليذذذا. وفي المقابذذذل لم تذذذنص بعذذذض القذذذوانين العربيذذذة علذذذى النظريذذذة أصذذذلا ، متبعذذذة في ذلذذذك للقذذذانون المذذذدني               والإمذذذاراتي واليمذذذ
                                                    الفرنس  الحالي، مثل: القانون اللبناني والتونس  والمغربي.

  .   335                                         وما بعدها، النعيم ، نظرية الظروف الطارئة      525 / 3                 السنهوري، الوسيط   ( 4 )
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  تثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقدالمطلب الثاني: نظرية الظروف الطارئة اس
  مبدأ سلطان الإرادة

: "ارتباط بين اثنين، بإيجاب يلدر من وه، أو (1) : "اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني"وهالعقد 
  .(2) أثره في المحل" رهوقبول يلدر من الآخر، على وجه مشروع، يظ اهمأحد

بما نتج عن ذلك من  اه                           في تكوين العقد، ثم قيد ت صاحب اهحريت                  الإرادة التي أط لقت وهفقوام العقد إنما 
  في مرحلتين: رهمبدأ يظ وه                               بذ ر  عنه بمبدأ سلطان الإرادة، و     يع   ما ذاهالتزامات، و 

مرحلة تكوين العقد: حيث يثبت للفرد الحرية في أن يتعاقد مع غيره أو لا يتعاقد، وأن ينشئ ما يشاء من 
مبدأ )الرضائية في العقود(، يقول تعالى:  وه ذاهبمجرد التراض  ودون قيود شكلية، و أنواع العقود والشروط، 

ل ب اط ل  إ لا  أ ن  ت ك ون  تج  ار ة  ع ن  تذ ر ا﴿   (.29)النساء:  ﴾            ض  م ن ك م                                                                                                                          يا  أ يذ ه ا ال ذ ين  آ م ن وا لا  تأ  ك ل وا أ م و ال ك م  بذ يذ ن ك م  با 

    ل       تح ل   : حيث يثبت لكل طرف من أطراف العقد أن يعتلم بالعقد، ويرفضمرحلة ما بعد تكوين العقد
الطرف الآخر لمساعدته، فليس للقاض  أن ينقض العقد أو  اهالآخر منه، أو تدخل السلطة العامة إذا ما دعا

                      يا  أ يذ ه ا ال ذ ين  : ﴿ما يعبر عنه بذ )العقد شريعة المتعاقدين( أو مبدأ )القوة الملزمة للعقد(، يقول تعالى ذاهيعدله، و 
ل ع ق ود    لرفعه أو تعديله ماه(، فكما يجب اتفاق الإرادتين لانعقاد العقد يجب اتفاق1)المائدة:  ﴾                              آ م ن وا أ و ف وا با 

(3).  

  قيود مبدأ سلطان الإرادة والاستثناءات الواردة عليه

ود يتقيد بالقواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق يتقيد مبدأ سلطان الإرادة في مرحلتيه: فمبدأ الرضائية في العق
القواعد بازدياد تدخل الدولة لحماية الطرف  ذههتحم  النظام العام والآداب، وتزداد  الأنه اهعلى مخالفت
إجراءات شكلية في انعقاد       تش تر   الإذعان، كما قد          م  عقود        تن ظ                            أسعار  بعض السلع مثلا ، و       ح ددفت الضعيف،                           ط  
. ومن الأمثلة على الاستثناء من مبدأ الرضائية في العقود في الفقه الإسلام : بيع أموال المدين (4) ودبعض العق

  .(5) المماطل في وفاء دينه

                                                 

  .  32 / 3                          ر، النظرية العامة للالتزام    سوا  ( 1 )
  .    151                                                           ، حيث نقل التعريف عن المدخل للفقه الإسلام  لعيسذوي أدذد عيسذوي     13                                            الس ريتي وحسين، النظريات العامة في الفقه الإسلام    ( 2 )

                                              وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية مع تعديلات طفيفة.
                        ، السنهوري، ملادر الحق في   51-  50 / 3                                        وما بعدها، سوار، النظرية العامة للالتزام      515 / 3                       ، الزرقا، المدخل الفقه     313                  الوكيل، نظرية الحق   ( 3 )

  2 /   275                                           ، المحملاني، النظرية العامة للموجبات والعقود .  13-  10 / 3             الفقه الإسلام  
  .   311-   313                  الوكيل، نظرية الحق   ( 4 )
           وما بعدها.     511 / 3                     الزرقا، المدخل الفقه    ( 5 )
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: ما تقض  به نظرية الظروف الطارئة، إذ يتدخل اه، مناستثناءات                               د  على مبدأ القوة الملزمة للعقد        و  ير  
خل القاض  خروج على قاعدة القوة الملزمة للعقد، للعقد، والتي تقض  . وتد(1) القاض  في تعديل آثار العقد

  .ماهباتفاق جديد من إلا اهبضرورة التزام كل من طرفي التعاقد بما ورد في العقد، وعدم جواز تعديل

  الاستثناء تبرير في القانونيين جهالمطلب الثالث: من

زمة للعقد أو استثناء منه، ولذلك كان موقف القانونيين                                               تشكل نظرية الظروف الطارئة خرقا  لمبدأ القوة المل
  .(2) بمبدأ القوة الملزمة للعقد مه                                            من النظرية في البداية، موقف المعارضة، تمسكا  من

الوقائع من للم قد يقع بأحد  رتههتحت وطصة الظروف، وما أل     دل      تع   الموقف أن ذاهلكن ما لبث 
حيث يثري الدائن على حسابه، ويختل التوازن والعدل، وبذلك أصبحت  ،اهالمتعاقدين، نتيجة لحوادث لم يحتسب

  .(3)                              لظروف الطارئة تلقى قبولا  عاما نظرية ا

                                                                                               وحيث إن مبدأ القوة الملزمة للعقد لا يجوز خرقه أو الاستثناء منه إلا بمسو غ مقبول، فقد حاول القانونيون 
لم يخرقوا  مأنه ارهفي إل مهلزمة للعقد نفسه، وذلك مبالغة منتسويغ ذلك الاستثناء بالاستناد إلى مبدأ القوة الم

  الإطار: ذاهفي  اهالمسوغات التي ذكرو  مهالمبدأ، ومن أ ذاه

أي أن المدين ما رض  بالالتزام إلا على أساس  ا،أن أساس النظرية شرط ضمي  ببقاء الظروف على حاله
، واعترض (4) الأساس الفي  للنظرية في الفقه الكنس  وه ذاهوقد كان  ا،هبقاء الظروف التي أبرم العقد في لل

  .(5) عليه: بأنه شرط مفترض لم تنلرف إليه إرادة المتعاقدين الحقيقية

لا يقبله  لغبن عند تكوين العقد، فيتعين أنفكرة الغبن، فلئن كان القانون لا يقبل ا اه: أن أساساهومن
، كما أن (7) ب أن يكون في أصل العقد لا نتيجة خارجة عنه، واعترض عليه: بأن الغبن يج(6) عند تنفيذه

  .(8) القانون لا يجازي على الغبن إلا استثناء فلا يتوسع فيه

                                                 

  .    3053-    3051                  كيرة، أصول القانون   ( 1 )
  .  33-  30                                ، النعيم ، نظرية الظروف الطارئة   22-  23                                     أنظر: الترمانيي ، نظرية الظروف الطارئة   ( 2 )
                               م، تذلاه التقنذين الإيطذالي، ثم التقنذين       3412                                                 . وأول تقنين نذص علذى النظريذة هذو التقنذين البولذوني سذنة  2                                     أنظر: الترمانيي ، نظرية الظروف الطارئة   ( 3 )

                                                  ، ثم تتابعت كثير من القوانين على النص عليها بعد ذلك.    3431                       الملري الحالي اللادر سنة
                                                                                                                     المقلذذذود بالفقذذذه الكنسذذذ : الكتذذذابات القانونيذذذة والتشذذذريعية لذذذبعض رجذذذال الذذذدين، خاصذذذة في مجذذذال العقذذذود المدنيذذذة والأحذذذوال الشخلذذذية، متذذذصثرين   ( 4 )

                                                       م أثذذر في قذذوانين أوروبا خاصذذة في بدايذذة العلذذور الوسذذطى، كمذذا قذذد                                                                   بالنلذذو  الدينيذذة والتعذذاليم المسذذيحية، مثذذل التسذذامح ورفذذع الغذذبن، وقذذد كذذان لهذذ
                                            صدرت عدة قوانين في تلك العلور ذات صبغة دينية.

  .   117 / 3                             سوار، النظرية العامة للالتزام   ( 5 )
  .   117 / 3                             سوار، النظرية العامة للالتزام   ( 6 )
  .   355                                  الشريف، التوازن المالي للعقد الإداري   ( 7 )
  .   117 / 3          ة للالتزام                    سوار، النظرية العام  ( 8 )
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بسبب لرف  فكرة الإثراء بلا سبب قانوني مشروع، فالدائن يثري على حساب المدين اه: أن أساساهومن
السبب لا تشترط وجود التعادل  العقد، ونظرية وهه                     سببا  قانونيا  لإثرائ ناكه، واعترض عليه: بأن (1) طارئ

  .(2) بطلان العقد                                                    الاقتلادي ولا استمراره إذا وجد، وإلا لكان الغبن سببا  في

فكرة التعسف في استعمال الحق: إذ الدائن يطلب تنفيذ حقه في التزام المدين، غير آبه  اه: أن أساساهومن
، واعترض عليه: بأن الدائن أراد بتراخ  العقد مدة من (3) المطالبة ذهه                           المدين من خسارة فادحة جر اء ددهبما يت

  .(4)                             الب بحقه كان متبلرا  لا متعسفا                                           الزمن أن يأمن جانب تغير الظروف، فإذا تغير ت وط

الاستناد إلى مقتضيات  وه م،ه                                                               ويبدو أن المسوغ الذي استقر عليه القانونيون ويلقى قبولا  عاما  عند
في الالتزام، نتيجة حادث لا  قةه                                                            ضامن الاجتماع ، إذ من الظلم أن يتحم ل المدين وحده الناحية المر العدالة والت

يد له فيه، وأن الروح التي أملت نظرية الإثراء على حساب الغير بلا سبب ونظرية التعسف في استعمال الحق، 
  .(5) الروح التي تمل  نظرية الظروف الطارئة اهنفس  ه

إلى تسويغ يستند إلى تعديل النظرة إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد  واهأن القانونيين انت اذهويلاحظ من 
تعديل في النظرة الفلسفية إلى الحق نفسه، على ما نبين في المطلب  وهنفسه، حيث قيدوه بمقتضيات العدالة، و 

  الخامس.

طارئة في الفقه المعاصرين بنظرية الظروف ال اءهالفق تمامهالمطلب الرابع: بداية ا
                                                                   الإسلامي تأصيلا  وتخريجا  على فقه المتقدمين وتطبيقا  على القضايا المستجدة

أقدم ربط بين نظرية الظروف الطارئة والفقه الإسلام ، تسنى للباحث الاطلاع عليه، ما قاله الفقيه 
بعنوان "وجوب  1936عام  وريهحيث جاء في دراسة للسن وري،هم، وكذلك السن1932القانوني "لامبر" عام 

الملري في تقنينه الجديد           المشرع                          النظرية عادلة، ويمكن   ذههتنقيح القانون المدني الملري"، ما نله: "على أن 
نظرية فسيحة المدى خلبة النتائج، تتسع   ه                                               استنادا  إلى نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية، و  اأن يأخذ به

طبيقات كثيرة، سنذكر فيما يل  نظرية العذر في فسخ الإيجار. وقد أصبحت ت النظرية الظروف الطارئة، وله
تتماشى مع أحدث النظريات القانونية في   هنظرية الضرورة من النظريات الأساسية في الشريعة الإسلامية، و 

مدينة  ( في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد فيLmbertالموضوع كما لاحظ الأستاذ لامبر ) ذاه
                                                                          ، حيث قال: "تعبر نظرية الضرورة في الفقه الإسلام ، أشد ما تكون جزما  وشمولا ، عن 1932في سنة  ايهلا

                                                 

  .   355                                  الشريف، التوازن المالي للعقد الإداري   ( 1 )
  .   504 / 3                 السنهوري، الوسيط   ( 2 )
  .   117 / 3                             سوار، النظرية العامة للالتزام   ( 3 )
  .   504 / 3                 السنهوري، الوسيط   ( 4 )
  .  31                                              ، شارف، ضرورة إسقاط الشرط عمومية الظرف الطارئ    533 / 3                       أنظر: السنهوري، الوسيط   ( 5 )
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في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة وفي القضاء الإداري الفرنس  في نظرية  اهفكرة يوجد أساس
المرونة على نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط  القضاء الإنجليزي فيما أدخله من الظروف الطارئة، وفي

 الظروف الاقتلادية التي نشصت بسبب الحرب، وفي القضاء الدستوري الأمريك  في نظرية الحوادث المفاجئة"
(1).  

ويلاحظ من النص المذكور: أن "لامبر" ربط النظرية مع نظرية الضرورة في الفقه الإسلام ، والتي تتعلق 
 وريه                                                                         تجاوز التكليف أو الالتزام رفعا  للضرر أو الحرج وتحقيقا  للعدل. بينما لفت السن اهثنائية يتم فيبظروف است

  فسخ الإجارة بالعذر عند الحنفية. وهالنظر إلى أحد تطبيقات ذلك عند المتقدمين، و 

يقين للنظرية في في كتابه "ملادر الحق في الفقه الإسلام " إلى وجود تطب وريهوفي كلام لاحق أشار السن
                                                                             : فسخ الإجارة بالعذر عند الحنفية، والجوائح في الثمار عند المالكية والحنابلة، محيلا  في اهمالفقه الإسلام  

التطبيقين إلى رسالة للدكتور محمد الحداد عبد الجواد في القوة الملزمة للعقد في الفقه الإسلام  وفي نظرية  ذينه
  .(2) م1957لملري، باللغة الفرنسية غير مطبوعة، باريس، سنة الحوادث الطارئة في القانون ا

                                                                         معاصرة مفللة، في حدود اطلاعنا، اختلت بتناول النظرية تأصيلا  وتطبيقا  في الفقه  يةهوأول دراسة فق
م، في كتابه: )نظرية الظروف الطارئة، دراسة 1971دراسة الأستاذ عبد السلام الترمانيي ، سنة   هالإسلام ، 

  يخية ومقارنة للنظرية في الشريعة الإسلامية والشرائع الأوروبية وتطبيقات النظرية في تقنينات البلاد العربية(.تار 

                                                                                       وقد أقام بحثه على أساسين: الأول: نظرية الضرورة، حيث بين  بوضوح وتوسع مدى الاستفادة من نظرية 
  تقرير نظرية الظروف الطارئة. الضرورة، والتي تتضمن تحقيق العدل والإحسان ورفع الضرر، في

 اهم: حيث توسع في بحث التطبيقين اللذين ذكر يةهعلى ثلاثة تطبيقات فق اهوالأساس الثاني: تخريج
 وه                               ، إضافة إلى ذلك، تطبيقا  ثالثا ، ووضع الجوائح في الثمار، ذاكرا فسخ الإجارة بالأعذار اهمو  وري،هالسن

لتزام، لتغدو تطبيقات النظرية في الفقه الإسلام  ثلاثة تطبيقات، وتابعه في الا اهمسصلة تغير قيمة الفلوس وأثر 
  .اهخاصة ما يتعلق بالتطبيقات الثلاث وما يستفاد من جه،هالمعاصرون من بعده في من

لأساس النظرية  مه"، حيث أبدع في تعميق الفيةهتلا ذلك بحث الدريي  للنظرية في كتابه "النظريات الفق
  ية الضرورة والعدل والمللحة، فيما أطلق عليه تعبير طبيعة الحق في الفقه الإسلام .القائم على نظر 

النظرية في فقه القضايا المستجدة، خاصة في موضوع  يةهمثم لفت الأستاذ ملطفى الزرقا النظر إلى أ
لرابطة العالم   هالتضخم وأثر تغير قيمة العملة على الالتزامات الآجلة، يقول: "كنت قدمت في المجمع الفق

                                                 

  .   311-     313                          وجوب تنقيح القانون الملري،            السنهوري،  ( 1 )
  .  43 / 7                                   السنهوري، ملادر الحق في الفقه الإسلام    ( 2 )
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إلى تبي  حل لمشكلة التضخم نظير الحل الذي تفرضه نظرية  اهالإسلام  بمكة المكرمة مذكرة دعوت المجمع في
العدل، ...، وبناء على مذكرتي  اهالشريعة الإسلامية التي قوام الظروف الطارئة القانونية؛ لأنه يتفق مع مبادئ

الأستاذ رشيد القباني بتقديم بحث عن نظرية الظروف الطارئة في  أعضائه الدكتور تلك قام المجمع بتكليف أحد
 اهإلى قرار يعتبر فيه الظروف الطارئة بمعنا ىهفي دورة تالية أدخل الموضوع في جدول أعماله، ثم انت القانون. ثم

لك بتنليف فرق                                                                                    المشروح موجبة لتعديل الالتزامات والحقوق في العقود المتراخية التنفيذ كعقد التوريد مثلا ، وذ
نلفه ... إلخ. وقد قام المجمع بتخريج ذلك كله على  ماهالعملة الفاحش وتحميله على الطرفين على كل من

جواز فسخه بالأعذار وعلى حكم  اءهفي عقد الإجارة الذي قرر الفق اءهأصول الشريعة وعلى نلو  الفق
كما استند المجمع إلى قاعدة وجوب العدل في   اهعلى أشجار   هو  اهالجوائح الطارئة على الثمار المتعاقد علي

  .(1) الشريعة"

قرار مجمع الفقه الإسلام  التابع لرابطة العالم الإسلام : القرار السابع/  وهوالقرار الذي يشير إليه الزرقا 
اخية في العقود المتر  -1ونله: " ه 1402ربيع الآخر سنة  16إلى  8في دورته الخامسة/ المنعقذذذذدة من يوم 

          ر  الأوضاع                     التعاقد تبدلا  غ يذ   اهوالمقاولات" إذا تبدلت الظروف التي تم في داتهالتنفيذ "كعقود التوريد والتع
تنفيذ الالتزام  ا                                                                                   والتكاليف والأسعار، تغييرا  كبيرا ، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فصصبح به

معتادة، من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة العقدي، يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير 
الحالة عند التنازع، وبناء على الطلب،  ذههمن الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاض  في  الهمتقلير أو إ

 المتعاقدين،  تعديل الحقوق والالتزامات العقدية، بلورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين
في القضية المعروضة  لهكما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأس

                             جانبا  معقولا  من الخسارة، التي  له    بر                           ، صاحب الحق في التنفيذ، يج  ، وذلك مع تعويض عادل للملتزم لهعليه
الموازنات  ذههللملتزم، ويعتمد القاض  في  اقهون إر د ما،هتلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بين

الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال  له                     ويحق للقاض  أيضا  أن يم -2الخبرة الثقات.  له           جميعا  رأي أ
الحل  ذاهيرى في   هوإن مجلس المجمع الفق ذاه. الهالإم ذا                                     في وقت قلير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا  به

لأحد العاقدين، بسبب  قه                                                                     د من أصول الشريعة تحقيقا  للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعا  للضرر المر المستم
. االعامة وعدله اهالحل أشبه بالفقه الشرع  الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصد ذاهلا يد له فيه، وأن 

  وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه". للهولي التوفيق. وصلى  للهو 

                                                 

      3335        لتاسذعة،                                                                                                                هذا ما ذكره الأستاذ  الزرقا في مقدمة دراسته المقدمة إلى مجمع الفقه الإسلام  الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام ، في دورته ا  ( 1 )
                                                                                                  قيمذذة العملذذة الورقيذذة بسذذبب التضذذخم النقذذدي وأثذذره بالنسذذبة للذذديون السذذابقة". ويذذذكر الأسذذتاذ  الزرقذذا في مقدمذذة                    م، بعنذذوان: "اافذذاض      3445    هذذذ، 

                                                                       البحث المذكور أنه لفت النظر إلى ذلك كله، قبل أن يطلع على دراسة الترمانيي .
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، 6إلى  1مجمع الفقه الإسلام  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام  في دورته التاسعة/ المنعقذذذذدة من يوم  تمهثم ا
م، بموضوع تضخم العملة، وأثره في الالتزامات الآجلة، وقامت  1995، نيسان، 6-1 ذ،ه 1415ذو القعدة، 

  الطارئة.نظرية الظروف  عدة بحوث في ذلك أسست لمعالجة الموضوع وفق

الإسلام  واستفادة                                         المعاصرين والباحثين تأصيلا  للنظرية في الفقه اءهثم تتالت البحوث بعد ذلك عند الفق
  في فقه القضايا المستجدة. اهمن

  الحق طبيعة إلى بالاستناد النظرية تأصيل في المعاصرين اءهالفق جهالمطلب الخامس: من

من القوة الملزمة للعقد، على  اهظرية الظروف الطارئة، وتبرير استثنائمع ن مهالمعاصرون تعامل اءهأقام الفق
أساسين: الأول: تأصيل النظرية بالاستناد إلى نظرية الضرورة أو ما أسماه الدريي  طبيعة الحق في الفقه 

 : وضع الجوائح، وفسخ هالمتقدمين،  اءهالإسلام . الثاني: تخريج النظرية على تطبيقات ثلاث عند الفق
  الإجارة بالأعذار، وتغير قيمة الفلوس.

  المطلب سيتم تناول الأساس الأول، ثم بيان الأساس الثاني في المطلب الذي يليه. ذاهوفي 

  وطبيعته الحق ومهصلة النظرية بمف

 وه ناه. والحق المقلود (1): "استئثار بش ء أو بقيمة، يمنحه القانون ويحميه"وهالحق في تعريفه العام 
       الآخر                                                                                           ثار خا  ملدره العقد، وبعبارة أخرى: الحق الذي يمنحه العقد لكل من طرفيه، في أن يل زم  الطرف  استئ

                           يع رف بالقوة الملزمة للعقد. ما وهبتنفيذ ما اتفق عليه، و 

ونظرية الظروف الطارئة تمثل استثناء من قاعدة القوة الملزمة للعقد كما سبق تقريره، وبالتالي فالنظرية 
  ثناء من الحق الثابت بمقتضى العقد.است

 ومههيتوقف على الموقف من طبيعة الحق في مف اويترتب على ذلك أن الموقف من النظرية ومن تفليلاته
                                                                                               العام، فإذا كانت النظرة إلى الحق تقوم على أساس أنه حق مقدس  لذاته لا يجوز المساس به بحال من الأحوال،  

الحق.  ذا          ل  خرقا  له                لأن النظرية تمث    ا،                                     بالنظرية أو سببا  للتشدد في شروط الأخذ به                   النظرة مانعا  للأخذ  ذههكانت 
تب على تحقيق العدل والمللحة، وأنه متى تر   هوالعكس إذا كانت النظرة إلى الحق على أنه حق ممنوح لغاية 

         مسوغ ه. بالحق في تلك الحالة الخاصة         التمسك                          التمسك بالحق للم ، فق د  

حيث  ا،الفردي، الذي يرى أن حقوق الأفراد مقدسة لذاته بهة الغرب إلى طبيعة الحق المذوأصل نظر 
المذكور على أساس تقديس الفرد، وتقديس إرادته وحريته وحقوقه، وأن حقوق الفرد حقوق  بهيقوم المذ

                                                 

                                               ني بشذصن تعريذف الحذق، أنظذر: الذدريي ، الحذق ومذدى سذلطان                                أدق مذا اسذتقر عليذه الفكذر القذانو      ويمثذل                                       هذذا تعريذف الفقيذه البلجيكذ  "جذان دابان"،   ( 1 )
  .   335                الدولة في تقييده 
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على  اهة في وجودسابق  هو  ا،                                        لمجرد كونه إنسانا  ولا فضل لأحد عليه في اكتسابه اهطبيعية لليقة بذاته، كسب
  .(1) عند التعارض اهوفي التوفيق بين ا،هعلي الاعتداءالحقوق من  ذههالجماعة، وتنحلر وليفة الدولة في داية 

سلطان الإرادة في  المجال القانوني، فقد استقر مبدأ اهنتائجه في شتى المجالات ومن بهالمذ ذاوقد كان له 
فلا يجوز أن يتحلل من التزامه  ذاوله حق وعدل، وهرادته، وما ارتضاه نطاق الروابط العقدية "فالفرد يلتزم بإ

وقت التعاقد بإرادته الحرة  ذاهالشخص قد ارتضى  أن يكون مهبدعوى غبن أصابه أو للم لحقه، وإنما الم
 ماه                                                                     فلا يجوز للقانون أن يتدخل بدعوى العدالة ليعد ل من التزامات طرفي العقد، م ذاومشيئته المستقلة، وله

إلا  اهوفي الآثار المترتبة علي اهالعقد عن أضرار بأحد طرفيه"، "فالعقود لا يجوز أن تخضع في إنشائ ذاه     تمخ ض 
  .(2) لإرادة المتعاقدين"

الأساس الفلسف  لطبيعة الحق وراء الخلاف عند القانونيين الغربيين في البداية في الأخذ  ذاهوقد كان 
في نطاق  اهالخلاف في داية الحرية ووجوب تقييد ذاهلترمانيي : "وفي الواقع إن بنظرية الظروف الطارئة، يقول ا

الحق الذي يسود علاقات الناس في المجتمع، والمبدأ الذي يقوم  ومهجزء من الخلاف القائم على مف وهالعقد، 
مين منفعة تأمين منفعة خاصة أم تأ  هأن غاية الحق  لهفي تحديد غاية الحق...،  وهالخلاف  ذاهعليه 
بتاريخ الالتزام  اه                                                           أيضا : "ليس لنظرية الظروف الطارئة تاريخ مستقل، وإنما يتلل تاريخ . ويقول(3) عامة؟"

التطور، ونتيجة لتغلب مبدأ  ذاهأثر من آثار   هوتأثير مبدأ العدالة فيه، ذلك أن النظرية  ومههوتطور مف
عادة التعادل في الالتزام، ولما كان مبدأ العدالة من الأسس ترم  إلى إ االعدالة على قاعدة شريعة العقد، لأنه

  .(4) لا يستغرب في القوانين المشبعة بالروح الدينية" اهور هالرئيسية في الدين، فإن ل

                الشروط، توسيعا   ذههفي بعض  مهلأركان وشروط النظرية اختلاف مه                           ل حظ عند القانونيين في تقرير وي
                   تمشيا  منه مع الأساس  ا،ه: اتجاه يوسع في النظرية وتطبيقينهتلاف بين اتجاالاخ وه                    وتضييقا ، وأساس ذلك 

                                                        أساس العدالة، واتجاه مضيق  لتطبيق النظرية رعاية منه لمبدأ  وهالذي قامت عليه في تقييد القوة الملزمة للعقد و 
الاستثناء  ذاهرأوا أن لا يتوسع في  مالمبدأ إلا أنه ذاه                              وإن أقر وا باستثناء النظرية من  ؤلاءهالقوة الملزمة للعقد، ف

  ما أمكن:

                                             مضيقا  يقلر التطبيق على عقود المدة دون العقود     ا  هفف  شرط تراخ  تنفيذ العقد عن تكوينه، نجد اتجا
باتفاق المتعاقدين، وحجته: أن النظرية استثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد فلا  اهفورية التنفيذ التي تأجل تنفيذ

                                                 

           وما بعدها.    21                              وما بعدها، متولي، الحريات العامة     10                                   وما بعدها، البدراوي، مبادئ القانون     21                       الوكيل، دروس في القانون   ( 1 )
  .  11-  12                        البدراوي، مبادئ القانون   ( 2 )
  . 1     ارئة                           الترمانيي ، نظرية الظروف الط  ( 3 )
  . 5                               الترمانيي ، نظرية الظروف الطارئة   ( 4 )
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حتى على العقود الفورية التنفيذ إذا تأجلت: الأساس الذي  اهيتوسع فيه، وحجة من وسع تطبيق ينبغ  أن
  .(1)                                        بعد  إذا كان التراخ  من طبيعة العقد أم لا    م  هتحقيق العدالة، ولا ي وهقامت عليه النظرية و 

حتى لا تتزعزع   ة،في شرط عمومية الحادث الاستثنائ : راعى من قرره الحاجة إلى تضييق نطاق النظريو  
  هو  اهالنظرية والغاية من وجود الشرط راعت أساس ذاه، والقوانين التي لم تقرر (2)                          كثيرا  القوة  الملزمة للعقد

  .(3) خاصة تحقيق العدالة في كل صورة تقتض  ذلك، عامة كانت أم

                          لقانون الملري الذي ضيق  من عند القانونيين: اتجاه ا ينهوفيما يتعلق بالجزاء المقرر في النظرية نجد اتجا
                                                              دون فسخ العقد، واتجاه القانونين البولوني والإيطالي اللذين وس عا  في  قهالجزاء وحلره في تعديل الالتزام المر 

                                                                                              سلطة القاض ، لتشمل فضلا  على التعديل  الفسخ  للعقد. فالاتجاه الأول ضيق  من سلطة القاض ، لئلا تن ال 
                                                                                 الملزمة للعقد، والاتجاه الثاني وس ع من سلطة القاض ، توسعا  في تطبيق مبدأ العدالة الذي                        النظرية كثيرا  من القوة 
  قامت عليه النظرية.

  طبيعة الحق في الفقه الإسلامي

: أن الحق وسيلة ذاهأساس الحق، ويترتب على   هتعالى، فالشريعة  للهالحق في الفقه الإسلام  منحة من 
الوسيلة إلى غير المللحة  ذههغاية بذاته، حتى إذا أفضت  وهالشريعة، وليس  التحقيق الملالح التي قلدته

بما يضمن تحقيق المللحة المقلودة  اه                                                شرعا ، انتفت عن الوسيلة صفة المشروعية، ووجب تقييد اهالمقلودة من
لرف تقاعد . يقول العز بن عبد السلام: "كل ت(4) أصل النظر في المآلات وه ذاه                       للشرع، تحقيقا  للعدل، و 

، ويقول الشاطا: "فإن المشروعات إنما وضعت لتحليل الملالح ودرء (5) باطل" وهف مقلودةعن تحليل 
  .(6) جلب مللحة ولا درء مفسدة" اتلك الأفعال التي خولفت به المفاسد، فإذا خولفت، لم يكن في

بين مآل التلرف )النتيجة                                                               ويل حظ مما سبق: أن أصل النظر في المآلات يقوم على أساس رفع المناقضة
الواقعية له(، وبين الأصل العام الذي قام عليه التشريع كله من جلب الملالح ودرء المفاسد، وأن المللحة التي 

ملالح أو مفاسد راجحة أو  اهالمللحة الخاصة بالحق الفردي إذا لم تعارض  هللحق، إنما  اهالشارع وقرر  اهرسم
. "وبيان ذلك: أنه إذا عجزت (7) اهالشارع اعتبار  درهسدة مساوية أو راجحة أمف اهمساوية، حتى إذا لزم عن

                                                 

    175 .-   171  ،    130-   111 / 3                                        وما بعدها، سوار، النظرية العامة للالتزام      322                               الترمانيي ، نظرية الظروف الطارئة   ( 1 )
  .   523 / 3                 السنهوري، الوسيط   ( 2 )
  .   311-   315                               الترمانيي ، نظرية الظروف الطارئة   ( 3 )
  .   227         عمال الحق                           الدريي ، نظرية التعسف في است  ( 4 )
  .   234 / 2                            ابن عبد السلام، قواعد الأحكام   ( 5 )
  .   331                 الشاطا، الموافقات   ( 6 )
  .  14-  11                                   الدريي ، نظرية التعسف في استعمال الحق   ( 7 )
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لظروف ملابسة، بحيث  اعلى بعض جزئياته اه                                                       القاعدة النظرية العامة عن تحقيق العدل والمللحة إبا ن تطبيق
أو إلى نتائج  اهأو الغرض المرجو من أصل تشريع اهيفض  إلى النقيض من مقلود اهأضحى تطبيق حكم

  .(1) أجدر بتحقيق العدل والمللحة" وهأصل آخر  اهضررية راجحة، تستثنى تلك الجزئية، ليطبق علي

 اءهالواقع، وضع فق التلرف في ذاهولرفع المناقضة بين المقلد الشرع  من التلرف، وما يؤول إليه 
على القاعدة العامة الخروج  : قاعدة الاستحسان: ويقوم على أساساهمن ادية،هالإسلام آليات ومسالك اجت

)الضرر يزال(، )الضرر  المفاسد والملالح، مثل:                                                     في حالات خاصة، تحقيقا  للعدل والمللحة. وقواعد الموازنة بين
يدفع بقدر الإمكان(، )الضرر الأشد يزال بالأخف(، )يتحمل الضرر الخا  لدفع ضرر عام(، )درء المفاسد 

تناقض قلد الشارع من شرعه  ا، على أساس درء المفاسد لأنهالقواعد ذههمقدم على جلب الملالح(. وتقوم 
  .(2) الأحكام، وجلب الملالح التي توافق قلد الشارع

  أثر طبيعة الحق في الفقه الإسلامي في تأصيل النظرية

المقلود في المآل لم  ذاهوسيلة لتحقيق مقلود الشارع، حتى إذا خولف  وهالحق في الفقه الإسلام  إنما 
                                                                                   مشروعا . وبناء على ذلك فإن الحق المتمثل بمبدأ القوة الملزمة للعقد، م قيد  بتحقيق العدل  ك الحقيعد ذل

الملزمة، إلا  االأصل الذي يدور عليه إبرام العقود ومنشص قوته وهوالمللحة. "فمبدأ الرضائية في الفقه الإسلام ، 
. (3)                                          قيدا  يرد على مبدأ الرضائية تحقيقا  للعدل"يعتبر  ذاه                                          أن يؤدي ذلك إلى للم وضرر لم يل تزم بالعقد، و 

                                                                                             فالعقد كملدر من ملادر الحق والالتزام، إنما قلد به تحقيق مقاصد حاجية غالبا ، لتيسير سبل الحياة ورفع 
العسر والحرج والضيق عن الناس، فلا ينبغ  أن يؤدي إلى ضد ما قلده الشارع به من للم واختلال توازن 

  .(4) وإضرار بالغير

                                                 

  .  31                                   الدريي ، نظرية التعسف في استعمال الحق   ( 1 )
           وما بعدها.     231                                               راجع في هذا: الدريي ، نظرية التعسف في استعمال الحق   ( 2 )
  .   203-   201                                    ريي ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده    الد  ( 3 )
  .   312-   313                        الدريي ، النظريات الفقهية   ( 4 )
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 اءهالفق تطبيقات على النظرية تخريج في المعاصرين اءهالفق جهالمطلب السادس: من
  المتقدمين

 ا،هالعلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إلي وه: "ناهالمقلود بالتخريج 
 "مأو أصوله مهضمن قواعد ما لم يرد بشصنه نص عن الأئمة، بإدخاله                                 بيانا  لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم  

(1).  

 اءهالمعاصرون بتخريج نظرية الظروف الطارئة على ثلاثة تطبيقات أساسية عند الفق     اء  هوقد قام الفق
المالك  والحنبل . والتطبيق الثاني: فسخ الإجارة بالأعذار  ينهالمتقدمين: التطبيق الأول: وضع الجوائح في الفق

                              تغير  قيمة الفلوس عند الحنفية. عند الحنفية. والتطبيق الثالث:

: تخريج النظرية على وضع الجوائح عند المالكية والحنابلة                                                          أولا  

                      وخلى  البائع بينه وبين  ا،هبعد بدو صلاح اه: أن من اشترى ثمرة دون أصل(2) المقلود بوضع الجوائح
ا لا يستطاع دفعه كمطر أو قبل ذلك، بم اهأو بعض اهكل  لكتهف ا،هإلى أن يكمل نضج اهلكنه أبقا ا،هقطف

  ريح أو برد، فيجب على البائع أن يضع عن المشتري من الثمن بمقدار ما تلف بالجائحة.

  :بانهالمتقدمين في وضع الجوائح مذ اءهوللفق

  .(3) الحنفية والشافعية بهمذ وهعلى المشتري، و  لكهي لكهالأول: عدم وضع الجوائح، فما ي

  .(4) ريةهالمالكية والحنابلة والظا بهمذ وهعلى البائع، و  لكهي لكهي الثاني: وضع الجوائح، فما

وقد احتج الذين قالوا بعدم وضع الجوائج: بأن القبض قد حلل بالتخلية، فتعلق الضمان به، قالوا: 
  التلرف.       جواز                               والدليل على أن التخلية قبض  

ة ، فلا       ابت                   يك  ثم ر ا، فص ص              ت  م ن  أخ      بع          : "لو  صلى الله عليه وسلم: بقول النا اهواحتج من قال بوضع                  ه  ج ائح 
                               أيضا : إن القبض لم يكمل ولم يتم،  . وقالوا(5) ق؟"     ح      ير           يك  بغ                   تأ خ ذ  م ال  أخ                                       ل لك  أن  تأ خ ذ  م ن ه  ش ي ئا ، ب     يح  

إذ العرف يقض                                                                              فتعلق  الضمان بالبائع حتى يتم القبض، ولا يتم القبض إلا ببلوغ الثمرة كمال الللاح، 
الثمار حتى يكمل     د  هالحين، والدليل على أن القبض لم يتم: أن على البائع حق توفية بتع ذاهإلى  اهبتبقيت

                                                 

  .  53                                      الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين   ( 1 )
             اء فيهمذا إذا                                                                                                              يقول الشوكاني: )الجوائح: جمع جائحة وه  الآفة التي تليب الثمار فتهلكها يقال: جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحذ  ( 2 )

  .   340 / 5                      ، الشوكاني، نيل الأوطار   (                                                                               أصابهم بمكروه عظيم، ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة وكذلك كل ما كان آفة سماوية
  .   503 / 2                     ، الشربيي ، مغي  المحتاج    533-   531 / 2                                       المنبج ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب   ( 3 )
  .   252 / 5                ، ابن حزم، المحلى   55 / 3         مة، المغي           ، ابن قدا   113                   ابن عبد البر، الكافي   ( 4 )
  .   141  ،   (     3553                                                          رواه مسلم، صحيحه، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم الحديث )  ( 5 )
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بعطش كانت من ضمانه باتفاق، ولا يلزم من إباحة التلرف تمام القبض بدليل  لكتهحتى إذا  ا،هصلاح
                                           ستصجرة حاصل  مع أن ضمان استمرار المنفعة على المنافع في الإجارة، فالتخلية وجواز التلرف في العين الم

فلا  صلى الله عليه وسلمبقوله أمر بوضع الجوائح وبقوله  اه. يقول النووي: "واحتج القائلون بوضع(1) المؤجر
تلفت قبل  افكصنه اهفي معنى الباقية في يد البائع من حيث إنه يلزمه سقي ا. ولأنه                       يحل لك أن تأخذ منه شيئا  

  .(2) نت من ضمان البائع"القبض فكا

                                       أن الجائحة حدث  طارئ  وقع بعد العقد قبل  ووجه تخريج نظرية الظروف الطارئة على التطبيق المذكور:
                                                                                الخروج  عن بنود العقد التي تقتض  تمامه بقبض كل طرف لما امتلكه، إلى فسخ العقد في القدر      وغ      يس   تنفيذه،

              رفعا  للضرر. ا،لمقابل لهالتالف من الثمار، ورد الثمن المقبوض ا

: تخريج النظرية على فسخ الإجارة بالأعذار عند الحنفية                                                         ثانيا  

           ع ر ض ت له المقلود بفسخ الإجارة بالأعذار: إثبات خيار فسخ عقد الإجارة لكل من المتعاقدين فيه، إذا
                                           تل حق  به ضررا  إذا استمر في التزام العقد.           لروف  خاصة 

                                                               الظروف والأعذار، حيث قد تكون في جانب المستصجر: كصن يف لس فيقوم من  ذهمثلة لهوقد ذكر الحنفية أ
                                                  مثلا . وقد تكون في جانب    المؤجر: كصن يترتب عليه دين                                                    السوق، أو يريد سفرا ، أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة

                         اللا المستصج ر، الذي آجره                                                                   فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستصج ر. وقد تكون في جانب المستصج ر كبلوغ 
  .(3) أبوه أو وص  أبيه

  في إثبات حق فسخ الإجارة بالعذر رأيان: اءهوللفق

  .(4)                                                           المالكية والشافعية والحنابلة: حيث لم يث بتوا فسخ الإجارة بالعذر اء،هالأول: رأي أكثر الفق

سائر العقود كالبيع، يقول ابن قدامة:                                        بمبدأ القوة الملزمة في العقود، قياسا  على مهبهلمذ ورهواحتج الجم
لغير عذر، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه،  اه"ولنا: أنه عقد لا يجوز فسخه مع استيفاء المنفعة المعقود علي

الشافع : "وجه قوله: إن الإجارة أحد نوع  البيع، فيكون  به، ويقول الكاساني في توجيه مذ(5) كالبيع"
  .(6) "ماهفلا ينفسخ إلا باتفاق ما،هأن العقد انعقد باتفاق ماهبيع الأعيان، والجامع بين وهو                   لازما  كالنوع الآخر

                                                 

  5 /   205                                 وما بعدها، الماوردي، الحاوي الكبير .     253 /  10                          ، ابن تيمية، مجموع الفتاوى   51-  55 / 3                ابن قدامة، المغي    ( 1 )
  .   373-   370 /  30                      النووي، شرح صحيح مسلم   ( 2 )
           وما بعدها.    21 / 7                       الكاساني، بدائع اللنائع   ( 3 )
  .   311 / 1                     ، الشربيي ، مغي  المحتاج    250 / 5                  ، ابن قدامة، المغي     150                   ابن عبد البر، الكافي   ( 4 )
  .   250 / 5                ابن قدامة، المغي    ( 5 )
  .  21 / 7                       الكاساني، بدائع اللنائع   ( 6 )
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الثاني: رأي الحنفية: حيث أثبتوا خيار فسخ عقد الإجارة بالعذر، يقول ابن عابدين: "والحاصل أن كل 
  .(1) حق الفسخ"        ت  له                         ه في نفسه أو ماله، يث بعذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحق

واحتج الحنفية بضرورة دفع ضرر غير مستحق بالعقد عن صاحب العذر، يقول الكاساني: "ولنا أن 
                                                                                               الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر، لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر، للزم صاحب  العذر  ضرر  لم يلتزمه 

  ، وأيدوا ذلك بأمرين:(2) تزام الضرر، وله ولاية ذلك"                                            بالعقد...، فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا  من ال

أن المنافع لما كانت غير مقبوضة ولا موجودة عند  وهالأول: الرجوع إلى مقتضى القياس في الإجارة، و 
صارت في حكم المضاف من العقود في حق المعقود عليه، فلا تلزم، يقول السرخس : "وعندنا جواز  ا،هعقد
لزومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين. فإذا آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بالقياس وقلنا العقد العقد للحاجة و  ذاه

  .(3) والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال، كالوصية" في حكم المضاف في حق المعقود عليه،

افع غير مقبوضة في الإجارة، فلار الثاني: القياس على العيب في المبيع قبل قبضه، يقول الزيلع : "ثم المن
         موج به   عجز العاقد عن المض  في وهو  ما،هكالعيب قبل القبض في المبيع فيفسخ به، إذ المعنى يجمع  اهالعذر في

. ويقول السرخس : "ثم الفسخ بسبب (4) معنى العذر" وه ذاهلم يستحق بالعقد، و        زائد                 إلا بتحمل ضرر  
                           عذرا  في الفسخ، وإن لم يتحقق  ب. فإذا تحقق الضرر في إيفاء العقد يكون ذلكالعيب لدفع الضرر لا لعين العي

                                                                                              العيب في المعقود عليه. ألا ترى أن من استصجر أجيرا ليقلع ضرسه فسكن ما به من الوجع كان ذلك عذرا   في 
ثم بدا له في  بناء له، دمهفسخ الإجارة، أو استصجره ليقطع يده للآكلة، ثم بدا له في ذلك، أو استصجره لي

ذلك؛ لأنه لا يتمكن من إيفاء العقد إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله، من حيث إتلاف ش ء من بدنه أو 
إتلاف ماله وجواز الاستئجار للمنفعة لا للضرر، وقد يرى الإنسان المنفعة في ش ء ثم يتبين له الضرر في ذلك. 

لك فليس للأجير أن يلزمه اتخاذ الوليمة شاء أو أبى؛ لأن في وكذلك لو استصجره ليتخذ له وليمة ثم بدا له في ذ
  .(5) ذلك عليه من الضرر في إتلاف ماله، وجواز الاستئجار للمنفعة لا للضرر"

من صفات  ربوالحنفية، حيث يقول: "ووجه الأول: اله ورهكل من الجم  ويلخص الشعراني مستند
مع من لم  -وهصاحبه عليه، ووجه الثاني: أن لزوم العقد إنما  في قوله الذي وافق اهمالمنافقين، بأن يرجع أحد

: قوله تعالى: ﴿أوفوا وره، ويقول ابن رشد: "وعمدة الجم(6) شرط سلامة العاقبة" -بالأعذار  اهيقل بفسخ

                                                 

  .   330 / 4                   ابن عابدين، حاشيته   ( 1 )
  .  21 / 7                       الكاساني، بدائع اللنائع   ( 2 )
  . 1 /  37                السرخس ، المبسوط   ( 3 )
  .   370 / 7                     الزيلع ، تبيين الحقائق   ( 4 )
  . 3- 1 /  37                السرخس ، المبسوط   ( 5 )
  .   313 / 1                الشعراني، الميزان   ( 6 )
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                                                                                           بالعقود﴾، لأن الكراء عقد على منافع فصشبه النكاح، ولأنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ، أصله البيع ، 
  .(1) المنفعة" اهالعين التي في ابهما به تستوفى المنفعة، بذ ابه                   حنيفة: أنه شبه  ذوعمدة أبي

ووجه تخريج نظرية الظروف الطارئة على التطبيق المذكور: أن العذر الذي يليب أحد المتعاقدين في 
طالبة بفسخه بإرادة                                                                              الإجارة، يس و غ  الخروج عن بنود العقد التي تقتض  الالتزام بالعقد على كل حال، إلى الم

                      منفردة، رفعا  للضرر.

  عند الحنفية (2)                                        : تخريج النظرية على حكم تغير  قيمة الفلوسثالثا

                                               والفضة سك ة، وصار نقدا  في التعامل عرفا ، وثمنا   به                                    الفلوس: "ما ض رب من المعادن من غير الذ
  .(3) باصطلاح الناس"

       يط الب  لهأو زادت،  اهمفي القرض أو البيع الآجل ونحو وصورة المسصلة: أنه إذا نقلت قيمة الفلوس 
                                             حين التعاقد؟ فمثلا  لو اقترض شخص عشر قطع معدنية  اه                                             المدين بوفاء مثل الفلوس أم يط الب بالوفاء بقيمت

تعادل  اهأصبحت قيمت ا،همن النحاس، تعادل حين القرض عشرة كيلوات من القمح، وحين موعد سداد
العشرة كيلوات                                                               يل زم  المقترض  برد عشرين قطعة معدنية من النحاس، لت ع ادل  قيمة  لهف خمسة كيلوات من القمح،

  عشر قطع من النحاس؟ وه                        ل زم  إلا بمثل ما اقترض، و من القمح، أم لا ي

  :(4) المتقدمون في ذلك على قولين رئيسين اءهاختلف الفق

 ذاهالأصل ، فيجب رد المثل لا القيمة، وإلى                                                    الأول: عدم اعتبار الرخص والغلاء سببا  لتعديل الالتزام
  .(5) : أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأول والمالكية والشافعية والحنابلةاءهأكثر الفق بهذ

قول أبي  وه                                                                  الرخص والغلاء سببا  لتعديل الالتزام الأصل ، فيجب رد القيمة لا المثل، و  اعتبارالثاني: 
ر، و    .(6) د الحنفيةبه عن المفتي وه              يوسف الآخ 

                                                 

    .   512                     ابن رشد، بداية المجتهد   ( 1 )
                                    لفذذوا في الفلذذوس، ولهذذذا كذذان التخذذريج علذذى                                                                                        اتفذذق الفقهذذاء المتقذذدمون علذذى أن تغذذير قيمذذة الذذذهب أو الفضذذة لا يذذؤثر في الالتزامذذات الآجلذذة. وإنمذذا اخت  ( 2 )

         ق بنظريذة                                                                                                                      مسصلة تغير قيمة الفلوس. والتقييد بتغير القيمة دون انقطاعها أو كسادها، لأن الانقطذاع أو الكسذاد بمثابذة هذلاك للمحذل، وبالتذالي يتعلذ
                                       الفقهذذاء، علذذى حذذين أن أكثذذرهم لم يجذذز ذلذذك حذذال                                                                                    القذذوة القذذاهرة لا الظذذروف الطارئذذة، ولذذذلك أجذذاز الذذرد بالقيمذذة حذذال الكسذذاد أو الانقطذذاع أكثذذر

       التغير.
  .   250                                                    داد، د. نزيه، معجم الملطلحات الاقتلادية في لغة الفقهاء   ( 3 )
  .   251  -   271                                       أنظر: داود، تغير القيمة الشرائية للنقود   ( 4 )
                  ، المذذذذذرداوي، الإنلذذذذذاف    334 / 2  ج                     ، الشذذذذذربيي ، مغذذذذذي  المحتذذذذذا    314-   311 / 7                      ، الحطذذذذذا ب، مواهذذذذذب الجليذذذذذل   57-  55 / 5                   ابذذذذذن عابذذذذذدين، حاشذذذذذيته   ( 5 )

5 / 325   .  
  .  57-  55 / 5                   ابن عابدين، حاشيته   ( 6 )



 "منهج الفقهاء المعاصرين في...."         6111

 2014(، 7) 28نسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الا

كما لو كان   ا،هوغلائ اهولا عبرة برخل ا،هواحتج من قال برد المثل: أن الأصل في المثليات أن تقضى بمثل
                                                                                                   محل الالتزام قمحا  أو شعيرا  تغير ت قيمته، يقول الشربيي : "ويرد المثل في المثل  لأنه أقرب إلى حقه، ولو في نقد 

  .(1) بطل التعامل به"

  .(2) ل برد القيمة: بتشبيه ذلك بالعيب يليب السلعة، فيوجب التعويض عن النقص بالقيمةواحتج من قا

الفلوس حدث طارئ،  ووجه تخريج نظرية الظروف الطارئة على التطبيق المذكور: أن الرخص والغلاء في
              رفعا  للضرر. يسوغ الخروج عن بنود العقد التي تقتض  رد المثل، إلى المطالبة بالقيمة،

  المتقدمين اءهالفق تطبيقات على النظرية تخريج في المعاصرين جهلمطلب السابع: نقد منا

التخريج على التطبيقات  جهالمعاصرون في تسويغ الأخذ بنظرية الظروف الطارئة من اءهلقد سلك الفق
  :جهالمن ذاهالثلاث المذكورة من فقه المتقدمين. ويمكن إبداء الملاحظات الآتية على 

  المتقدمين فقه على التخريج جه: نقد من     أولا  

وفي فقه القضايا  يةهالسابقين، في تأصيل النظريات الفق بهإن الاقتلار على التخريج على مذا
 وهمعاصر يف  بمتطلبات العلر ويحقق أسس التشريع القائمة على العدل، و  اده                          المستجدة، غير كاف  لقيام اجت

حالته ففرض  ذههقال: "الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت                                 ما تنبه له ابن الللاح قديما ، حيث 
أنه يتصدى به  ره                                                       أن ما فيه من التقليد نقص  وخلل  في المقلود. وأقول: إنه يظ ههالكفاية لا يتصدى به، ووج

لأنه قد قام استمداد الفتوى،  اهفرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتصد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي من
  .(3)                                                         يؤدي عنه ما كان يتصدى به الفرض حين كان حيا  قائم ا بالفرض" وهفي فتواه مقام إمام مطلق، ف

 اده            أصولا  في الاجت م               رفض  اتخاذ أقواله م،الذين يتم التخريج على أقواله مهالأئمة أنفس    ج  هوقد كان من
 ا،هرورة الرجوع إلى الأصول الشرعية التي استندوا إلي          أبدا  إلى ض موكانت دعوته ا،ه           ويس تنبط من اه          يق اس  علي
 صلى الله عليه وسلمعلى أي أصول أخرى، ومن ذلك قول الإمام أبي حنيفة: "إذا جاء عن النا  اهوتقديم

، وقال الإمام (4) "مهوإذا جاء عن التابعين زادنا م،فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن اللحابة اتار من قوله
، وقال الإمام الشافع : "إذا (5) " صلى الله عليه وسلمالقبر ذاهل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب مالك: "ك

                                                 

  .   334 / 2                   الشربيي ، مغي  المحتاج   ( 1 )
  .  32 / 5                          النجدي، حاشية الروض المربع   ( 2 )
  .  45                            ابن الللاح، أدب المفتي والمستفتي   ( 3 )
  .  43 / 3                       ابن القيم، إعلام الموقعين   ( 4 )
  .   354 / 3                       ابن القيم، إعلام الموقعين   ( 5 )
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، وقال الإمام أدد: "لا تقلدوني ولا (1) وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط" ا،همذ وهصح الحديث ف
  .(2)                                                        تقلدوا مالكا  ولا الشافع  ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا"

التخريج على أقوال الأئمة، يرجع إلى ما بعد علور  جهمن وره         أن سبب  ل              لاحظ الباحسين  وقد 
 مورد استنباطاته م،هفي الدفاع عن آراء إمام به            علماء  كل مذ       ورغب   ية،هالفق بيةهحين سادت المذ اد،هالاجت

  .(3) إلى أصوله

رجنا        التي خ   المتقدمون في التطبيقات اهليفإن قيل: إنا إنما نستند إلى الاعتبارات الشرعية التي استند إ 
تلك المستندات الشرعية           فلتبذ ر ز اء،ه                                                          فإنه يق ال: فالحجة في تلك الاعتبارات لا في التطبيقات وآراء الفق ا،هعلي

  المعتمد في التصصيل، دون خلو  تلك التطبيقات.  هولتكن 

، مخالفة قواعد العدل وأسس التشريع السابقين اءهالتخريج على تطبيقات الفق جهومما قد ينتج عن من
المعاصرون الذين بحثوا نظرية الظروف الطارئة، إلى تعميم استنتاجات من  اءه                            ومقاصده أحيانا ، فقد عمد الفق

 اهالتخريج على تلك التطبيقات، مع مخالفة العديد من تلك الاستنتاجات للعدل والمللحة التي قام علي
  لب الثامن.التشريع، على ما نبين في المط

                                                                          فقه المتقدمين بل وتميزه وتقدمه وإمكانية الاستفادة منه، لكن دون التزامه تماما ،  يةهمولا يمكن الغض من أ
بغض النظر  ا،هبحيث لا يتم تجاوز بعض جوانبه أو أحكامه، وكصنه أحد الأصول الشرعية التي يجب عدم تعدي

  ية.                                              عما قد يؤول إليه ذلك أحيانا  من للم ونتائج ضرر 

  الطارئة للظروف نظرية وضع إلى المتقدمين اءه: عدم اتجاه الفقثانيا

المتقدمين،  اءه                                    متطورا  نعتز به،   ويدل على تميز الفق    ا  هإن تطبيق "فسخ الإجارة بالأعذار" يمثل بحق فق
. وكذلك الحال ويشير إلى إدراك الحنفية لفكرة الظرف الطارئ الذي لم يكن في حسبان المتعاقدين عند التعاقد

مسصلة تتعلق بشكل وثيق بظرف طارئ أدى   هفي التطبيق الآخر عند الحنفية "مسصلة تغير قيمة الفلوس"، ف
  .(4) إلى تغير قيمة الفلوس

 اءهإن محاولة استخراج تفليلات نظرية متكاملة في الظروف الطارئة بالاقتلار، فقط، على تطبيقات الفق
المتقدمين لم يقيموا نظرية في الظروف الطارئة، وإن وجدت  اءهحقيقة أن الفق لهمحاولة تتجا  هالمتقدمين، 

                                                 

  .  15 /  30                     لذها، سير أعلام النبلاء  ا  ( 1 )
  .   232-   233 /  20                        ابن تيمية، مجموع الفتاوى   ( 2 )
  .  51                                      الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين   ( 3 )
   ين.                                                                                                                       لم نشر إلى التطبيق الثالث هنا، وهو التطبيق المتعلق بوضع الجوائح، لأننا لا نراه تطبيقا  صحيحا  لنظرية الظروف الطارئة على ما نب  ( 4 )



 "منهج الفقهاء المعاصرين في...."         6111

 2014(، 7) 28نسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الا

 م،ه                            ، أيضا ، تأكيدات المتقدمين أنفس              محاولة تن اقض    هعلاقة بالنظرية. و  اومتقدمة له مةهتطبيقات م مهعند
  .اهإلى غير  اهلا تتعدا اهعلى أن تلك التطبيقات خاصة بمواضع

مبدأ  يةهمعلى نظرية الظروف الطارئة، يؤكدون على أ مههات المذكورة من فقفالمتقدمون حتى في التطبيق
إلا استثناءات على ذلك المبدأ لتحقيق العدل ورفع الضرر،   هالقوة الملزمة للعقد، وأن تلك التطبيقات ما 

               ل  خرقا  للقوة      يم ث  بيان أن الفسخ المذكور لا في  دواهالمتعلق بفسخ الإجارة بالأعذار، قد ج مهفالحنفية في تطبيق
حالة خاصة  اه. وأن طبيعة الإجارة تساعد على اعتبار (1) الملزمة للعقد، وأنه خا  فقط بالإجارة دون البيوع

             عقد مضاف  إلى  افي ذلك، من حيث إن المنافع في الإجارة غير مقبوضة، ومن حيث إن أصل الإجارة أنه
 ضرورة رد القيمة حال تغير قيمة الفلوس، إلى مواضع أخرى في في مهبهالمستقبل. وكذلك الحنفية لم يطردوا مذ

  والفضة. بهالقيمة قبل التنفيذ، مثل تغير قيمة الذ اهتتغير في

غرار النظرية التي                                                                          وعدم إشادة الفقه الإسلام  لنظرية في الظروف الطارئة تع مم على جميع الحالات، على
الإسلام ، بل لذلك أسبابه المنطقية  و العظيم الذي بلغه الفقه                                   الفقه الغربي في ذلك، لا ينتقص  من الشص اهشاد

الذي يعزو عدم إشادة الفقه  وري،هما يؤكده السن وه                                 عيب  في ذلك الفقه أو قلور  فيه، و  اهالتي ليس من
 تمهي     جا  هأن الفقه الإسلام  سلك من وهالإسلام  لنظرية في الظروف الطارئة إلى سببين: الأول: سبب عام و 

                                                                 الحلول العملية العادلة، ولم ينح  منحى التنظير التشريع  المعاصر، وإن   الجة المسائل مسصلة مسصلة، يضع لهبمعا
: وهكانت تلك المسائل تنطوي على منطق واتساق نظري يمكن الكشف عنه. والسبب الثاني سبب خا  و 

لفردية، ما أدى إلى مخالفة مقتضيات أن الفقه الغربي غالى في القوة الملزمة للعقد، وبالغ في تقديس النزعة ا
تلك الغلواء والمبالغة بنظرية تحقق مقتضيات العدالة، بخلاف مواجهة العدل في كثير من الأحيان، فتطلب الأمر 

القوة الملزمة  ةهكلما لزم الأمر في مواج  اهالفقه الإسلام  الذي كانت مقتضيات العدالة فيه سائدة، ويتم تحقيق
  .(2) المقتضيات من خلال إشادة نظرية ذههحاجة إلى إيجاد تبرير نظري لتحقيق  رهلم تظللعقد، وبالتالي 

: أن طبيعة العلر الذي نعيش وهسبب ثالث، و  وريهالسن اهم                                   ويمكن أن يض اف إلى السببين اللذين ذكر 
ان لم يكونوا فقد جاءوا في زم م،هالمتقدمون ولطبيعة علر  اؤناهفق اهفيه ولروفه، مغايرة للظروف التي عاش

وسريعة قد  ائلةهيتلورون فيه ما أصبح يتسم به علرنا من تقلبات كبيرة في الظروف الاقتلادية وتغيرات 
  للم كبير وأضرار كبيرة بأحد المتعاقدين. اهتتخلل بين العقد وتنفيذه، وقد ينتج عن
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  : نقد التخريج على مسألة وضع الجوائحثالثا

ج على مسصلة وضع الجوائح                                             ثناء  من مبدأ القوة الملزمة للعقد، فإن التخرية استبما أن نظرية الظروف الطارئ
                                             المالكية والحنابلة، ليس استثناء  من مبدأ القوة  مه                                                  ع د تخريجا  صحيحا ، لأن وضع الجوائح عند القائلين به، و لا ي

  الملزمة للعقد، وبيان ذلك:

                                         بيع قبل القبض بسبب سماوي، يف سخ به البيع، الم لاكهالمتقدمين متفقون على أن  اءهإن عامة الفق
متنازعون في  مهبعد القبض يكون من ضمان المشتري، وإنما  لاكههمن ضمان البائع، وأن  لاكويكون اله

  تحقيق مناط القبض في مسصلة وضع الجوائح.

على البائع.  لاك                    أصلا ، وبالتالي يكون اله فالذين أخذوا بوضع الجوائح، يقولون: إن القبض لم يتحقق
حدث بعد القبض، وبالتالي يكون  لاكوالذين لم يأخذوا بوضع الجوائح، يقولون: إن القبض قد تحقق، واله

  على المشتري. لاكاله

فالخلاف في تحقيق المناط، لا في المناط نفسه، ذلك أن الثمار غير المقطوفة عند البيع، تحتاج إلى تبقية 
                                              التزام  على البائع سابق على التسليم ولا بد منه  اعلى أصوله اهتبقيت لهف ا،هك  يكتمل نضج  اعلى أصوله

، أم  من الأعمال اللاحقة لتمام التسليم،  وه                                                              لتمام تسليم المبيع، كما لو كان المبيع يحتاج إلى وزن أو تغليف 
  والتي تقع على عاتق المشتري؟

حق توفية  اهبق  في من المبيعات: أن الثمرة اهومما ذكره القائلون بوضع الجوائح في الفرق بين الثمار وغير 
  .(1) القبض اهمن السق  واستحقاق البقاء إلى اليبس، فلم يحلل في

                                                                                     وأكثر الذين يقولون بوضع الجوائح، يقولون: إن الجائحة لا توضع بعد طيب الثمر ومض  وقت كاف  
  عد التسليم من المشتري.               فعلا ، والمليبة ب اهلقطفه، لأن التسليم يحلل بذلك، ولو لم يتم قطف

قالوا: إنه مبيع بق  على  م                                 : ...، وقياس الشبه أيضا ، وذلك أنهاهيقول ابن رشد: "فعمدة من قال بوضع
البائع فيه حق توفية، بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل، فوجب أن يكون ضمانه منه، أصله سائر المبيعات 

البيع بسائر المبيعات، وأن  ذاه: فتشبيه امن لم يقل بالقضاء بهحق توفية، ...، وأما عمدة  اهالتي بق  في
. ويقول ابن (2) القبض. وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري" وهالمبيع  ذاهالتخلية في 

من تيمية: "والذين ينازعون في وضع الجوائح لا ينازعون في أن المبيع إذا تلف قبل التمكن من القبض يكون 
 م                      كن  من القبض أم لا؟ فإنه           قبل  التم        تلف   ضمان البائع...، وأما النزاع في أن تلف الثمر قبل كمال صلاحه
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قبض العقار وما يتلل  ذاه                                                     ف  بعد قبضه، لأن قبضه حلل بالتخلية بين المشتري وبينه، فإن     تل   ذاهيقولون: 
جواز التلرف يدل على حلول القبض؛ لأن به بالاتفاق. ولأن المشتري يجوز تلرفه فيه بالبيع وغيره، و 

  .(1) "مسر قوله ذاهالتلرف في المبيع قبل القبض لا يجوز، ف

وحديث جابر يؤيد من قال بوضع الجوائح، لا من ناحية أن الحديث استثناء على مبدأ القوة الملزمة 
على البائع حسب القاعدة  لاكلهقبل القبض، وبالتالي يكون ا لاك            ر ر  لحلول اله   م ق للعقد، وإنما من ناحية أنه

قبل القبض يكون على البائع، وصيغة حديث جابر في وضع الجوائح تؤكد ما  لاكأن اله  هو  ا،هالمتفق علي
بأنه أكل للمال دون حق، أي دون  لك،ه       ثمن  ما          البائع        أخذ   صلى الله عليه وسلمنقول، حيث وصف النا 

م المبيع، فقد جاء في حديث                                  قابل ما سيصخذ من ثمن، أي لم يس ل   م                                    مقابل، وذلك م شعر  بأن البائع لم يبذل 
ق؟"، يقول ابن تيمية:               يك  بغ ير   ح               ذ  م ال  أخ             : "ب  تأ خ  صلى الله عليه وسلمجابر في وضع الجوائح، قول النا 

ة، فلا يحل له أن                  ثمرا  فصصابته جائح الحديث اللحيح أنه إذا باع ذاهفي  صلى الله عليه وسلم النا     ين   "فقد ب
يك  بغ      ب  . ثم بين سبب ذلك وعلته فقال: "      شيئا   يأخذ منه دلالة، على ما ذكره  ذاهق؟"، و        ير   ح                          تأ خ ذ  م ال  أخ 

              ش ء  من الثمن                                                                                 في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل، وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه، كان أخذ   لله
أكل المال بالباطل، لأنه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به  لله             طل، وقد حر م                  ه  بغير حق بل بالبا        أخذ  مال

  .(2) السماء والأرض"

في وضع الجوائح إلى بيوع غير الثمار، ولا إلى عقود أخرى  مهبه: فإن المالكية والحنابلة لم يطردوا مذوأيضا
اء من القوة الملزمة للعقد لتحقيق العدل، في وضع الجوائح الاستثن مهبهغير عقد البيع، ولو كان أساس مذ

  البيع. لطردوا ذلك في كل محل سوى الثمار، وفي كل عقد سوى

                                                                                     وأيضا  لو كان وضع الجوائح من باب التعامل مع طارئ ليس لأحد طرفي العقد يد  فيه، لكان مقتضى 
وحده، ولكن لما كان وضع على الطرفين بالتساوي، لا أن يتحمل ذلك البائع  لاكالعدل أن يتم توزيع اله
المبيع قبل التسليم، وبالتالي إخلال البائع بالتزامه بالتسليم، كان العدل أن  لاكه وهالجوائح من باب آخر، 

. والغريب أن أحد الباحثين أقام بحثه على إمكانية تخريج نظرية الظروف الطارئة لاكيتحمل البائع وحده تبعة اله
بين الموضعين في الجزاء، حيث يقول: "مما سبق يتضح أن الآثار  ريهلفرق الجو ا ذاه    لا  هعلى الجوائح، متجا

المترتبة على نظرية الظروف الطارئة تتقارب مع الآثار المترتبة على مبدأ وضع الجوائح، ويتجلى ذلك من خلال 
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ة وعدم الظلم لكل توزيع نتائج أثر الحادث الطارئ والجائحة على كل من المتعاقدين، بما يحقق العدل والمساوا
  ، وكصن وضع الجوائح فيه توزيع للضرر على الطرفين!(1) "ماهمن

عند  رةهولا يتعلق بالظرف الطارئ، والقوة القا رةهووضع الجوائح يتعلق بما يسميه القانونيون القوة القا
)كل آفة غير متوقعة ولا  المتقدمين: اءهيقابل عند الفق وه                                   كل ما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، و    هالقانونيين 

تتعلق بمحل العقد  رةه. فالقوة القا(2) مقدورة الدفع، تؤثر في محل العقد فتؤدي إلى استحالة تنفيذه وانفساخه(
                                                                 مستحيلا ، بخلاف الظروف الطارئة تتعلق بظروف تحيط بالعقد، دون أن تمس محله  وتجعل تنفيذ الالتزام لكههفت

                                يكون بانفساخ العقد تلقائيا ، أما  رةه                              لا مستحيلا ، والجزاء في القوة القا     قا  همر تجعل تنفيذه   هبشكل مباشر، و 
                            إرجاء ه. وحيث إن وضع الجوائح  في الالتزام أو             أو التعديل   القضائ          الفسخ                                    في الظرف الطارئ فقد يكون الجزاء  

،  بعضه، بسبب سماوي، وبالتالي لاكهمحل معين وقع عليه التعاقد أو  لاكيتعلق به                                انفساخ العقد كليا  أو جزئيا  
لا بالظرف الطارئ. والغريب أن أحد الباحثين أقام بحثه على التفريق بين  رةهفإن وضع الجوائح يتعلق بالقوة القا

والظرف الطارئ في الفقه الإسلام  والقانون، ثم جعل من تطبيقات الظروف الطارئة في الفقه  رةهالقوة القا
  .(3) لجوائحالإسلام : مسصلة وضع ا

ما يجعل  وهو  ا،هولا مستثنى من ا،                                                              والحاصل أن وضع الجوائح موافق لقاعدة القوة الملزمة للعقد لا مخالف  له
استثناء من مبدأ  ا                                              تخريجا  غير دقيق، لأن أساس نظرية الظروف الطارئة أنه اهتخريج نظرية الظروف الطارئة علي

  القوة الملزمة للعقد.

  انفساخ الإجارة أمثلة بعض في الطارئ والظرف رةه القوة القا: خطأ الخلط بينرابعا

حظ أن الذي ينفرد به الحنفية عن الفق بفسخ الإجارة بالأعذار الفردية أو  مقوله وهالآخرين  اءه                                     يلا 
                           والحنابلة أيضا  على ثبوت حق الخاصة، أما الطوارئ العامة، التي تمنع من استيفاء المنفعة بالكلية، فينص المالكية 

سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستصجرة،  يقول ابن قدامة: "أن يحدث خوف عام، يمنع من ا،الفسخ به
للمستصجر خيار الفسخ؛         يث بت   ذاهأو تحلر البلد، فيمتنع الخروج إلى الأرض المستصجرة للزرع، ونحو ذلك، ف

أو يحمل  ا،هء المنفعة، فصثبت الخيار، كغلب العين. ولو استصجر دابة ليركبلأنه أمر غالب يمنع المستصجر استيفا
إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة، فلم يحج الناس ذلك العام  اهعلي

ز؛ إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جا اهفسخ الإجارة. وإن أحب إبقاء ماهمن تلك الطريق، فلكل واحد من
                                              خاصا  بالمستصجر، مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه من  . فصما إن كان الخوفاهملا يعدو  مالأن الحق له

                                                 

  .   113                                         ماش، نظرية الظروف الطارئة وعلاقتها بالجوائح    بوك  ( 1 )
  . 1                                               بي  أدد، الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة   ( 2 )
                                                      أنظر: بي  أدد، الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة.  ( 3 )
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في طريقه، لم يملك الفسخ؛ لأنه عذر يختص به، لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية،  مالموضع المستصجر، أو حلوله
تاعه، لم يملك فسخ الإجارة لذلك؛ فصشبه مرضه. وكذلك لو حبس، أو مرض، أو ضاعت نفقته، أو تلف م

. وذكر (1)          اختيارا " اهعليه، كما لو ترك اهفلم يمنع ذلك وجوب أجر  ته،هلأنه ترك استيفاء المنافع لمعنى من ج
حق الفسخ في حالات عامة، مثل: أمر صاحب السلطة بإغلاق الحوانيت،  اهالمالكية أن الإجارة يثبت في

  .(2) انتفاع بهمن الا اهبحيث لا يتمكن مستصجر 

الأخرى في  بهالمذا مه                                                            والغريب أن الحنفية يذكرون في باب فسخ الإجارة بالأعذار حالات  لا تخالف
السيل، أو استصجر دابة  اهدمه                         أو استصجر أرضا  للزراعة ف دمت،                       مثل من استصجر دارا  فانه ا،انفساخ الإجارة به
أمثلة لظروف لطارئة في عقد  اباحثين المعاصرين، على أنهأمثلة لا تزال تتكرر عند بعض ال  هفعطبت الدابة. و 

  .(3) الإجارة

 وه                       ق  بأحد المتعاقدين، وإنما           شخليا  لح        عذرا   وهالحالات ليس  ذههوالحقيقة أن سبب الفسخ في مثل 
خلط بين القوة  وهالعين. و  لاكهبسبب  اهالمنفعة قبل استيفائ لكتهمحل التعاقد قبل القبض، حيث  لاكه
  والظرف الطارئ، كما تبين في انتقاد التخريج على وضع الجوائح. رةهقاال

ضرر غير مستحق  وهوقد تنبه أحد الباحثين إلى خطص الخلط بين فسخ الإجارة بسبب العذر، الذي 
فوات  وهبسبب ضرر ناتج عن خلل في المعقود عليه،  اهبالعقد، ويتعلق بظرف أحد المتعاقدين، وبين انفساخ

  .(4) اهأو تعيبالمنفعة 

  نقد التخريج على أحكام العيب في العقد في الفقه الإسلامي خامسا:

عمد أحد الباحثين المعاصرين إلى "بناء نظرية الظروف الطارئة على أصول نظرية العيب في الفقه 
قاط وبعض ن ماه                                                                        الإسلام " كما عنون بحثه، محاولا  الربط بين البابين، وخرج من ذلك بنقاط تشابه بين

يرى أن من أوجه التشابه: أن السلامة من العيب في العقد شرط ضمي  في  وهالخلاف. وعلى سبيل المثال ف
                                                                                      العقد، وكذلك السلامة من الظروف الطارئة شرط ضمي ، وأن كلا  من العيب والظرف الطارئ يؤول إلى 

يماثل شرط عدم التوقع في المشتري به عند التعاقد،  لهج وهحدوث ضرر، وأن أحد شروط الرد بالعيب، و 
المتسبب فيه، يماثل شرط  وهأن لا يكون المشتري  وهشروط الرد بالعيب، و  نظرية الظروف الطارئة، وأن أحد

: أن الضرر في نظرية الظروف اهفي نظرية الظروف الطارئة. ومن مواطن الخلاف التي ذكر  عدم إمكانية دفعه

                                                 

  .   255 / 5                ابن قدامة، المغي    ( 1 )
  .   110 / 5                                الدسوق ، حاشيته على الشرح الكبير   ( 2 )
  .   301-   305                                                       ، العموش، نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في عقد الإجارة،    315                                    نظرية الظروف الطارئة أركانها وشروطها             مثل: شليبك،   ( 3 )
  .   132                                                    خزنة، العذر عند الحنفية مقارنا  بنظرية الظروف الطارئة   ( 4 )
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أما العيب فيثبت به حق دون تحديد الضرر بقدر معين. وقد اعتمد و  اق،هالطارئة يشترط له قدر معين من الإر 
  .(1) بالعيب اهالباحث على تشبيه الحنفية فسخ الإجارة بالعذر بفسخ

ولو اقتلر الباحث المذكور على مجرد إجراء مقارنة ببيان أوجه التقارب والاختلاف بين أحكام نظرية 
م وأدق، لكنه تجاوز ذلك إلى ادعاء أنه يمكن تخريج نظرية الظروف الطارئة وأحكام العيب، لكان ذلك أسل

  الظروف الطارئة على أحكام العيب في الفقه الإسلام .

ذلك أو  اره                                             مواقع التشابه بين الموضعين، وليس المقام  مقام  إل اره                                والبحث تضمن قدرا  من التكلف في إل
 ريه           الفرق  الجو                                 الظروف على أحكام العيب، تغ فل                                                       مناقشته، ولكن يكف  أن يق ال: إن الدعوة إلى تخريج نظرية

: أن أحكام العيب تتعلق بإخلال وهو  ما،هالشكلية بين اتحشدنا من التشابه ماهوالأساس  بين الموضعين، م
سلامة المحل المعقود عليه، على حين أن أحكام الظرف الطارئ لا  وهمن أحد طرفي الالتزام بالتزام في ذمته، 

أي من الطرفين بالتزامه، بل تتعلق بظرف خارج  عن المتعاقدين وعن محل التعاقد. فصحكام تتعلق بإخلال 
على تلك القوة الملزمة                                                                                  العيب تطبيق للقوة الملزمة للعقد، وأما أحكام نظرية الظروف الطارئة فتمثل  استثناء  

جزئ  في  لاكهإذ العيب بمثابة  والظرف الطارئ، رةهللعقد. والفرق بين الموضعين يشبه الفرق بين القوة القا
الفرق  ذاهمحل الالتزام، بخلاف الظرف الطارئ المتعلق بظروف موضوعية محيطة بتنفيذ العقد. وبناء على 

: فف  نظرية الظروف الطارئة، لما  ماهآخر يتعلق بالجزاء في كل من ريه           ب  فرق  جو                بين الموضعين ترت   ريهالجو 
      عبء           يو ز ع            حل عادل   بالتزامه، لجصنا إلى ماهالمتعاقدين وعن إخلال أي من                              كان سبب الضرر خارجا  عن إرادة 

لتزامه،                                                                                             الضرر  على الطرفين، بخلاف الضرر الحاصل من العيب، فإنه لما كان ضررا  سببه  إخلال  أحد  المتعاقدين با
        معيبا .                   د الذي سلم  محلا   المتعاق وه                                    الضرر  على المتعاقد الذي تسبب فيه، و  ذاه     تحمل   كان المنطق  أن يقتلر
كان قدره،   ماهم                                   ضا : أن الضرر الحاصل من العيب يج بر  أي المذكور بين الموضعين ريهومما ترتب على الفرق الجو 

تضاءل حجمه، بخلاف الضرر الناتج عن الظرف الطارئ، لا بد أن  ماهلأنه إخلال بالتزام يجب الوفاء به م
                                                                    نه ليس ناتجا  عن إخلال بالتزام يجب الوفاء به أصلا ، وتحميله لمن لم يتسبب فيه لأ اق،هيبلغ درجة كبيرة من الإر 

  .اقه                         بلوغه قدرا  كبيرا  من الإر  وهإلا استثناء يجب تقييده بحد الضرورة، و  وهما 

                                                                                         والاحتجاج بقياس الحنفية للعذر على العيب ليس احتجاجا  سديدا ، فالحنفية لم يخ رجوا الفسخ بالأعذار 
بأصل  مهاحتجاج من وهرفع الضرر، حاصلة في الموضعين، ف  هلفسخ بالعيب، وإنما قرروا أن الحكمة، و على ا

  على الآخر. اهم                                                               تحقيق العدل ورفع الضرر، وليس مقاربة بين العذر والعيب ولا تخريجا  لأحد

                                                 

                                                                       الربابعة، بناء نظرية الظروف لطارئة على أصول نظرية العيب في الفقه الإسلام .  ( 1 )
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جة على تطبيقات الفق 
 
خر
 
                   المطلب الثامن: نقد بعض استنتاجات المعاصرين الم

 
  
 
 اءه                                           

  دمينالمتق

لجص كثير من الباحثين المعاصرين في النظرية في الفقه الإسلام  إلى الخروج باستنتاجات من التخريج على 
على ما  اهنظرية متكاملة، وبيان تميز  اعلى أنه اهالاستنتاجات وتلوير  ذههالثلاث، وتعميم  يةهالتطبيقات الفق

                           ضرر  وللم في كثير من الأحيان.  اهؤدي إلى نتائج فيتعميم ينطوي على مخاطر كبيرة، ت وهذكره القانونيون. و 
 اهوشروط االأسلم يكمن في تأصيل نظرية في الظروف الطارئة وتفريع أركانه جهمرة أخرى، أن المن    ر ،ه   ظ  ما ي وهو 

: مهعلى أساس العدل الذي قامت عليه الشريعة، ثم النظر في تطبيقات السابقين وأحكام اهوجزائ اوتطبيقاته
  ق أساس العدل يتم الأخذ به، وما لا يحققه نتركه.فما يحق

أن     ر  ه                السابقين، بما يظ   اءهاستنتاجات المعاصرين من التخريج على تطبيقات الفق مهوفيما يأتي نعرض أ
                                      أرسى أساسا  وأقوى منطقا  وأدعى لتحقيق  وهتأصيل النظرية بالاستناد إلى طبيعة الحق في الفقه الإسلام  

  المتقدمين. اءهتطبيق من تخريج النظرية على بعض تطبيقات الفقالعدل من حيث ال

  : نقد بعض الاستنتاجات المتعلقة بشروط العقد متراخي التنفيذأولا

  هيستثي  عامة القانونيين من تطبيق نظرية الظروف الطارئة ما يطلقون عليه اسم "العقود الاحتمالية"، و 
                                                                 المتقابلة عند تكوين العقد، وإنما تتحدد في المستقبل تبعا  لوقوع أمر،  الالتزامات  اهالعقود التي لا تتحدد في

 قة،ه                                        تقوم على توقع  كل من المتعاقدين لخسارة مر  اهبأن طبيعت اهوالتصمين، ويعللون استثناء انهكعقد الر 
  .(1) اهدعوى الغبن، فشرط عدم توقع الحادث الاستثنائ  مفقود في اهولذلك لا يسمع في

ديد من الباحثين للنظرية في الفقه الإسلام  بتقرير موافقة الفقه الإسلام  للقانون في ذلك، ويكتف  الع
الطارئة، لأن  نظرية الظروف اه، وبالتالي لا تستفيد من الرخلة التي تمنح(2) عقود غرر محرمة امعللين ذلك بأنه

  .(3) الرخص لا تناط بالمعاص 

الفقه الإسلام  في ذلك أكثر  جهلفقه الإسلام  التنبيه إلى أن منولكن ما غاب عن الباحثين للنظرية في ا
                                                                                                    اتساقا   مع أساس العدل الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة، وليس من المنطق  أن يشرع القانونيون نظرية 

ر أساس للغر   هالعقود الاحتمالية التي  ذههالظروف الطارئة لتحقيق العدل، ويشرعون في الآن نفسه، مثل 
 اهمن نظرية الظروف الطارئة، التي كانت كفيلة بتخفيف ما في اوعلاوة على ذلك يستثنونه اق،هوالظلم والإر 

  .اهعلي اهمن ضرر وللم لو تم تطبيق

                                                 

  .   333                                ، النعيم ، نظرية الظروف الطارئة   34  ،    133-  31 / 3                               ، سوار، النظرية العامة للالتزام    322-   320                            مانيي ، نظرية الظروف الطارئة     التر   ( 1 )
  .  55-  57 / 3                                الفضل، النظرية العامة للالتزامات   ( 2 )
  .   354-   351                                           شليبك، نظرية الظروف الطارئة أركانها وشروطها   ( 3 )
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تنطبق النظرية على كل  لهخلاف بين القانونيين معيار التراخ  في العقد، ف اومن القضايا التي ثار بشصنه
بسبب الاتفاق أو  اهان من عقود المدة أو من العقود الفورية التي تراخى تنفيذعقد تراخى تنفيذه، سواء أك

، (1) على عقود المدة اهالمذكورة دون قلر  على كل العقود اهبشكل عارض، والاتجاه الغالب في ذلك تطبيق
ي قامت الذي يتسق مع أساس العدل الذ وهالغالب  الاتجاه ذاهويرى أحد الباحثين في الفقه الإسلام  أن 
. (2) تحقيق العدل بغض النظر عن طبيعة العقد الذي تراخى تنفيذه عليه النظرية، والذي يقتض  العمل على

  سليم في الاستنتاج مبي  على النظر إلى أساس تحقيق العدل. جهمن وهو 

العقود  على اهيقتلر تطبيق له                                                                 ومن القضايا التي أثيرت حول طبيعة العقد الذي تط بق عليه النظرية، أنه 
الملزمة لجانبين )المعاوضات( أم يشمل إلى ذلك العقود الملزمة لجانب واحد )التبرعات(؟ ويرى أحد الباحثين في 
الفقه الإسلام  أن الذي يتسق مع أساس العدل الذي قامت عليه النظرية، ضرورة شمول النظرية لعقود 

ه على أساس طبيعة الحق في الفقه الإسلام  وتحقيق                             سليم في الاستنتاج أيضا  لاستناد جهمن وه. و (3) التبرعات
  العدل.

الإسلامية المعاصرة المتعلقة بنظرية الظروف  يةه                                               ومن الانتقادات التي يمكن أن تو جه إلى الدراسات الفق
إلى العقود  تمامهالطارئة: قلة العناية بتطبيقات النظرية في العقود المالية بشكل عام، إذ الملاحظ انلراف الا

     كاف          تمام  هالمتعلقة بالتطبيقات الثلاث، وعلى وجه الخلو : عقد بيع الثمار، وعقد الإجارة. ولم يوجد ا
والللح، والحوالة،  ن،هوالر  بة،بتطبيق النظرية على عقود أخرى وتلرفات أخرى، مثل: الوكالة، والشركة، واله

  .(4) والكفالة، والوديعة، والسلم، ...إلخ

 تمامهالسابقين، والذي حلر النظر والا اءهالتخريج على تطبيقات الفق جهر: منالقلو  ذاهوسبب مثل 
مما كان يمكن تناوله لو تم التركيز في تأسيس النظرية في  ا،هفي تلك التطبيقات القديمة، وصرف النظر عن غير 
  أساس العدل ورفع الضرر. وهالدراسات المعاصرة على أساس أرحب وأوسع، 

                                                 

    175 .-   171  ،    130-   111 / 3                                        وما بعدها، سوار، النظرية العامة للالتزام      322  ة                              الترمانيي ، نظرية الظروف الطارئ  ( 1 )
  .   351                                           شليبك، نظرية الظروف الطارئة أركانها وشروطها   ( 2 )
  .   310                                           شليبك، نظرية الظروف الطارئة أركانها وشروطها   ( 3 )
                                            الرهن"، حيث عرض الباحث لظروف عدها طارئة علذى                                                                          لم أطلع في هذا الاتجاه إلا على بحث: شمس الدين، "أثر نظرية الظروف الطارئة في عقد  ( 4 )

                                                                                                                        عقد الرهن، وه  لروف الراهن مثل طروء حاجة ماسة منه لاستعادة الرهن، ولروف في المرهون مثل تغير قيمته، ولروف في المرتهن، مثل عجزه
                       هون واستبداله وغير ذلك.                                                                                 عن حفظ الرهن. وأن الأجزية التي تترتب على ذلك تتنوع بين فسخ الرهن وانفساخه وإرجاع المر 
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  لاستنتاجات المتعلقة بشروط الحادث الطارئ: نقد بعض اثانيا

  المعاصرون القانونيين في بعض شروط الحادث الطارئ، فقالوا: اءهخالف الفق

                                        وإن كان حادثا  استثنائيا  غير متوقع في تغير  وه                      استثنائيا  غير متوقع، ف                           يشترط أن يكون الحادث  حادثا لا
                                                       ل استثنائية غير متوقعة تبعا  للتقلبات الاقتلادية وتلرفات قيمة النقود، حيث يخضع تغير قيمة النقود لعوام
                                            استثنائيا  غير متوقع في وضع الجوائح، إذ الجوائح           ، وحادثا  (1) الدول والمؤسسات والأفراد وحدوث الحروب...إلخ

ير من . إلا أنه حادث استثنائ  متوقع في كث(2) والمطر والريح والجراد كل فعل غالب، مثل القحط والجفاف   ه
طروء   هالعذر عند الحنفية، ليست  اهبالأعذار عند الحنفية، فالفكرة التي يقوم علي حالات فسخ الإجارة

                                                                   تحمل العاقد ضررا  لم يلتزمه في العقد، وقد يرجع الضرر إلى إرادة المتعاقد   هالحادث واستحالة دفعه، بل 
  .(3) ...إلخنتههوفعله، كسفره أو تغيير م

الاستنتاج، ويرى أن المتلائم مع فكرة  ذاه     مثل   مه                                احثين الحنفية  من أن يس تنج من كلام              وينلف  أحد الب
                                                                                              العذر عند الحنفية شرط أن يكون العذر غير متوقع؛ لأنه إن كان متوقعا ، فإن إثبات حق الفسخ ينطوي على 

                        لحنفية، كما يقول الباحث  ا اهتغرير وقلد إضرار ونية مسبقة للتحلل من عقد لازم؛ ولأن صور العذر التي يورد
  .(4) تنطوي على صور غير متوقعة للاحب العذر اهالمذكور، كل

                                                                                 وقالوا: لا يشترط أن يكون الحادث عاما ، بل قد يكون خاصا  لاحقا  بأحد الطرفين، كما في فسخ 
  .(5) اهمالإجارة بالأعذار، كمرض أحد

أنه لا يستطيع دفعه، حيث تعود كثير من الأعذار : لا يشترط أن لا يكون للمدين يد فيه أو وقالوا أيضا
كما لو أراد السفر أو   ا،هأو رجوعه عن االإجارة إلى إرادة المتعاقد وقلده، مع إمكان دفعه له االتي تنفسخ به
شرط أن لا يكون في الوسع  اهلأخرى، أما الجوائح عند المالكية والحنابلة فيستفاد من طبيعت نةهالانتقال من م

  .(6) كالجراد والبرد والمطر  ا،هولا دفع اهتوقع

حظ أن الفق المعاصرين قد استندوا أكثر ش ء فيما خالفوا به القانونيين إلى تطبيق فسخ الإجارة  اءه              ويلا 
                       كبيرا  لاستقرار المعاملات،         ديدا  بالأعذار عند الحنفية، والحقيقة أن فيما عممه المعاصرون من استنتاجات ته

                                                                               جصة ولا العمومية في الحادث الطارئ ولا أن لا يكون للمدين يد  فيه، كل ذلك لو تم تعميمه فعدم اشتراط المفا
                                                 

  .   334-   331                       منلور، تغير قيمة النقود   ( 1 )
  .   355-   357                                                الثلب، الظروف الطارئة وأثرها على الالتزام العقدي   ( 2 )
  .  45 / 7                                   السنهوري، ملادر الحق في الفقه الإسلام    ( 3 )
                        دعواه أن كل اللور كذلك.                      . وقد ين ازع الباحث في    173                                                    خزنة، العذر عند الحنفية مقارنا  بنظرية الظروف الطارئة   ( 4 )
  .   310                             ، قباني، نظرية الظروف الطارئة    350                        الدريي ، النظريات الفقهية   ( 5 )
    312 .-   313                             ، قباني، نظرية الظروف الطارئة    354-   351                                                الثلب، الظروف الطارئة وأثرها على الالتزام العقدي   ( 6 )
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بل قد يؤدي إلى الظلم في بعض  ا،هعلى الإجارة وسائر العقود، لأدى إلى زعزعة الثقة في العقود التي يتم إبرام
كان ينبغ  أن يتحمل نتيجته                                                                   الأحيان، خاصة حين يكون سبب العذر تقليرا  من المدين أو سوء تقدير منه،

  التخريج الذي اتبعوه. جهمن وه ذاهالمعاصرين في  اءهالطرف الآخر. والذي أوقع الفق اهوحده لا أن يتحمل

من ناحية   ه الكلام ضرورة موافقة القانونيين في كل ما قالوه، فاشتراطات القانونيين ذاه من مه       ولا يف  
وتؤدي إلى إغفال حالات   القوة الملزمة للعقد على مقتضيات العدالة،                                 أخرى اشتراطات صارمة ، تغ لب  مبدأ

                               وأحيانا  قد تتوافر الاشتراطات التي  .(1) بسبب صعوبة تحقق تلك الاشتراطات ا،هكثيرة يمكن رفع الظلم في
لى بيع                                                                    ولا يكون من العدل تطبيق نظرية الظروف الطارئة، فمثلا  قد يتم الاتفاق ع ا،هالقانونيون كل اهاشترط

                                                                                              كمية من الحديد، ثم يرتفع سعر الحديد عالميا  ارتفاعا  فاحشا ، ولكن كمية الحديد المبيعة موجودة في مخازن 
بالأسعار العالمية المرتفعة، وبالتالي لا يكون  اه                                                              البائع قبل ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإنه لا يلحق البائع  ضرر  شرائ

  .اهلرغم من توافر اشتراطات القانونيين لتطبيقعلى ا نا،همن العدل تطبيق النظرية 

إنه لا بد من تأصيل نظرية الظروف الطارئة على أساس تحقيق العدل، دون اللجوء إلى تعميم اشتراطات 
بعض التطبيقات الواقعية، سواء أكانت تلك الاشتراطات والنتائج مما استقر عليه  اهأو نتائج قد تلادم

  المتقدمون. اءهالفقالقانونيون أو مما قال به 

                                                                                           وعلى سبيل المثال: ليس من العدل اعتماد عذر لمستصجر دار، إذا أراد السفر  وطلب  فسخ  عقد الإجارة 
 اه                           يف و ت  على المؤجر فرصة تأجير  بسبب ذلك، إذا كان فسخه للعقد في وقت يقل فيه المستصجرون عادة، بما

  ه.لغيره الفترة المتبقية لعقد الإجارة المراد فسخ

العدل بتطبيق استنتاجات المعاصرين: أنه لو ركب شخص  اهومن الحالات المعاصرة التي لا يتحقق في
معينة من مدينة إلى مدينة أخرى، ثم في الطريق اكتشف أحد الركاب أنه  ةهوسيلة نقل عمومية تعمل في وج

                       عذر  فردي خا ، ومع ذلك  ذاهن يريد التوجه إلى مدينة أخرى، وأنه أخطص بركوب وسيلة النقل المذكورة، فإ
ر بدفع الأجرة؛ لأن الخطص تم اكتشافه في مرحلة لا يمكن                                                                                             من الظلم فسخ عقد الإجارة به، دون إلزام المستصج 

لسائق الوسيلة العمومية استدراك راكب آخر مكان الراكب المذكور. ولكن في المقابل: لو تم اكتشاف  اهفي
استدراك راكب آخر، فإنه من العدل فسخ العقد لعذر فردي  اهكن فيالخطص في وقت مناسب ومن مسافة يم

                                                      خلافا  للقانونيين الذين يشترطون عمومية الحادث لا خلوصيته. نا،ه

                                                 

                     . وهنذذاك دعذذوات مذذن بعذذض    312-   313                        ني، نظريذذة الظذذروف الطارئذذة      ، قبذذا   354-   351                                                الثلذذب، الظذذروف الطارئذذة وأثرهذذا علذذى الالتذذزام العقذذدي   ( 1 )
      الشذرط                                                                                                                     القانونيين إلى الاقتداء بالفقه الإسلام  فيما يتعلق بشرط عمومية الظرف الطذارئ، مذن خذلال عذدم تقييذد تطبيذق النظريذة في القذانون بهذذا 

                                               سذذع وأعمذذق، أنظذذر: شذذارف، ضذذرورة إسذذقاط الشذذرط عموميذذة                                                                      تحقيقذذا  لأسذذاس العذذدل الذذذي قامذذت عليذذه النظريذذة، وطبقذذه الفقذذه الإسذذلام  بشذذكل أو 
  .  53-  52             الظرف الطارئ 
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  (الضرر) اقه                                         ا : نقد بعض الاستنتاجات المتعلقة بشروط الإر ثالث

الحادث الطارئ،  الذي ينتج عن اقه                                        المعاصرون القانونيين أيضا  في بعض شروط الإر  اءهخالف الفق
                                                ، فقد يكون موضوعيا ، كما في وضع الجوائح وتغير قيمة    ً   موضوعيا اقهفقالوا: لا يشترط أن يكون معيار الإر 

                                                                                              النقود، وقد يكون شخليا  ذاتيا ، كما في فسخ الإجارة بالعذر، حيث ينظر إلى شخص المتعاقد نفسه لمعرفة ما 
  .(1) أصابه من ضرر

الموضوع  لا  الموضوع  والشخل ، فالذي قلده القانونيون باعتماد المعيار مو ه         لبس  في مف ناهويوجد 
ينبغ  أن  ذاهشخص المتعاقد، و                                                       أنه ين ظر إلى جسامة الضرر بالنسبة إلى اللفقة لا بالنسبة إلى وهالشخل ، 

، ويمثل قاعدة عامة في                    يكون فاحشا  بالنسبة                             المعاملات، فمثلا  الغبن الفاحش،                                                  لا يخ الفوا فيه، لأنه يحقق العدل 
                                                                والمبيع نفسه، ولو كان المشتري بسبب ثرائه مثلا ، لا يتصثر بذلك الغبن. اهإلى اللفقة نفس

                               فقد يكون ماديا  اقتلاديا ، كما في        ماديا ، اقه: لا يشترط أن يكون الإر المعاصرون أيضا اءهوقال الفق
لإجارة بالعذر، مثل التعاقد على خلع سن وضع الجوائح، وقد لا يكون كذلك، كما في بعض أمثلة فسخ ا

. ومن الأمثلة على الضرر المعنوي القائم على اعتبارات إنسانية: أن تؤجر (2) اهآلمته، ثم سكنت قبل أن يخلع
أن  مكان له  ا،هلهتتصذى من ذلك أو يخدش ذلك سمعة أ اأنه ره                         لئرا  )مرضعة بمقابل(، ثم يظ اهامرأة نفس

  .(3) ل ذلكيفسخوا عقد الإجارة لأج

                                                                                    استدراك قوي على القانونيين، فإن العدل يقتض  أن لا يش ترط في الضرر اللاحق أن يكون ماليا    ذاهو 
                                           فقط، فقد يكون جسميا  أو معنويا  أو غير ذلك.

ددا  في مسصلة  اقه       ع  للإر      و ض   تعالى، أنه للهالزرقا رده  وهإليه بعض المعاصرين، و  بهومما ذ                        معيارا  مح 
المالكية، الذين حددوا الجائحة في  به                                                        م في قيمة النقود، متصثرا  بالتخريج على الفقه القديم، مثل مذالتضخ

                                  فاحشا  يلحق بكساد النقود ويؤدي إلى  بوطالثمار التي توضع عن المشتري بالثلث. يقول: "أما متى يعتبر اله
ته الشرائية عند العقد في البيع وعند القبض إذا تجاوز ثلث  قيمة النقد وقو  بوطتنليف الفرق؟ فالذي أرى أن اله

                                                                                                في القرض، وبق  من قيمته أقل من الثلث. فإنه حينئذ يعتبر فاحشا  ويوجب توزيع الفرق على الطرفين، أخذا  
. ويرى باحث آخر أن (4) سبحانه أعلم" للهالتي تحدد حد الكثرة بالثلث، و  يةهمن الأدلة الشرعية والآراء الفق

                                                 

  .   370                                                الثلب، الظروف الطارئة وأثرها على الالتزام العقدي   ( 1 )
  .   370                                                  ، الثلب، الظروف الطارئة وأثرها على الالتزام العقدي    353-   350                        الدريي ، النظريات الفقهية   ( 2 )
  .   313          ا وشروطها                                  شليبك، نظرية الظروف الطارئة أركانه  ( 3 )
  .   173                                                                                    الزرقا، اافاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة،     ( 4 )
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 الشريعة والضبط والتحديد الدقيقين بخلاف القانون ذههرر في الجوائح بالثلث، يدل على عمق ربط معيار الض

(1).  

                                                                                                   ومع التسليم بضرورة بلوغ الضرر الناتج عن الظرف الطارئ حد ا  كبيرا ، حفالا  على استقرار التعامل ومبدأ 
لا يحقق العدل في أكثر الحالات،  ا،هالتزام المعتبر بنسبة معينة يتم اقهالقوة الملزمة للعقد، إلا أن تحديد الإر 

تعالى، والغريب أن  للهالشيخ الزرقا رده  اهوخاصة إذا كانت النسبة المحددة نسبة عالية، مثل النسبة التي حدد
يشترط  وهالمالكية في وضع الجوائح إلى الضعفين، ف اهتعالى، قد جاوز النسبة التي حدد للهالشيخ الزرقا رده 

  !اهثلث  القيمة لا ثلث بوطالهأن يبلغ 

 واستوجب ا،هوعلى سبيل المثال: كلما كانت قيمة اللفقة كبيرة، ازداد حجم الضرر اللاحق بالمدين في 
: برفع الضرر أو تخفيفه، فمثلا                                                                        ذلك تخفيض النسبة المشترطة لاعتبار الضرر فاحشا ، إذا كان ير اد  تحقيق العدالة

مليون جنيه ملري، وكانت المواد الخام اللازمة  اري كبير في مقابل مبلغ عشرينمقاول بتشييد بناء تج دهلو تع
من الخارج بعملة الدولار، ولنفرض أن قيمة الجنيه بالنسبة إلى الدولار كانت تساوي حين التعاقد  اهسيشتري

             دولار اافاضا                                                                             (، ولنفرض أيضا  أنه بعد التعاقد وقبل التنفيذ، اافضت قيمة الجنيه بالنسبة إلى ال35%)
( %29الحالة يكون قد اافض بنسبة ) ذهه( من قيمة الدولار، فإن الجنيه في %25                     مفاجئا  لتلبح قيمته )
المالكية، ومع  اهالزرقا، ودون نسبة الثلث التي اشترط اهدون نسبة الثلثين التي اشترط  همن قيمته السابقة، و 

( 5.1اللفقة لوجدنا أنه يشكل خسارة كبيرة، حيث يبلغ ) ذلك فلو نظرنا إلى مبلغ الخسارة الذي تمثله من
  مليون جنيه ملري.

بل تركوا ذلك إلى تقدير القاض  حسب ما  اق،ه                                               وحسنا  فعل القانونيون حين لم يضعوا نسبة محددة للإر 
  بما يحقق العدل. ا،هتقتضيه طبيعة اللفقة وحجم

ترك ذلك لتقديرات القاض  أو المفتي، فيمكن القول وإذا رمنا التوسط بين الضبط بنسبة محددة والمرونة ب
                                                                            بنسبة متغيرة على فئات، حسب تغير قيمة اللفقة ارتفاعا  واافاضا ، بما يحقق العدل.

  ومما ينبي  على التخريج على تطبيقات السابقين:

لمثل ة لا ا؛ لأن أبا يوسف، وقد قال برد القيمالعملة ولو كانت نسبة صغيرة جدا أن يؤخذ بنسبة تضخم
تعالى  لله                                                                د ذلك بالتغير الفاحش دون التغير اليسير، وحسنا  فعل الشيخ الزرقا رده                         حال تغير الفلوس، لم يق ي  

. فاحشا بوط                                                                                 حين لم   يتبن ذلك في بحثه عن أثر التضخم في الالتزامات العقدية، وإنما تبنى ضرورة أن يكون اله
  المالكية المتصخرين، كما أفاد الزرقا. اءهأحد فق ونيهالر  رأي منقول عن وهبالفاحش،  بوطوتقييد اله

                                                 

  .   124                                            بوكماش، نظرية الظروف الطارئة وعلاقتها بالجوائح   ( 1 )
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  : نقد بعض الاستنتاجات المتعلقة بحالات الجزاء المترتب على النظريةرابعا

فإذا كان العذر يوجب  ا،هرتب الحنفية على وجود العذر في الإجارة: الحكم بفسخ الإجارة أو انفساخ
كما في الإجارة على قلع الضرس إذا   ا،هانفسخت الإجارة بنفس                                  العجز عن المض  في موجب الإجارة شرعا  

اشتكت ثم سكنت، وإذا كان العذر لا يوجب العجز لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقد فلا تنفسخ إلا 
قولان عند الحنفية، وقيل بالتفليل:  ا؟هإلى القضاء أو يستبد المتضرر بفسخ اهيحتاج في فسخ لهبالفسخ، و 
 العذر ويزول الاشتباه ره                                                     فلا حاجة إلى القضاء، وإن كان خفيا  فلا بد من القضاء، ليظ     را  هر لاإن كان العذ

(1).  

لأنه إذا  تحتمل الفسخ الكل  أو الجزئ ، اعند المالكية والحنابلة: فالذي يلاحظ أنه وأما في الجوائح 
لم  اهكل  لا اهبعض لكه. وإذا أحد العوضين لكهكل الثمار، انفسخ العقد إذ لا معنى لبقائه وقد   لكته

  عن المشتري بقدر التالف.                      ينفسخ العقد، و و ضع  

                             رد  قيمة الفلوس كما كانت عند  وهوأما في تغير قيمة النقود عند الحنفية: فالجزاء الذي اقترحه أبو يوسف 
الجزاء في  ذاه تحميل الضرر لأحد المتعاقدين دون الآخر. ولذلك قام ابن عابدين بتعديل ذاهالتعاقد، وفي 

تطبيق تغير قيمة الفلوس، بما أسماه: الللح على الأوسط، بحيث يتم توزيع عبء نزول قيمة الفلوس على 
  .(2) بالضرر دون الآخر اهمالطرفين، دون أن يختص أحد

حظ  المتقدمون على إطلاقه، أو في  اءهالفق اه: أننا لو أخذنا بجزاء من الأجزية التي ذكر ناه            والذي يلا 
                 فمثلا : قد لا يكون                                                                           لتطبيق الذي ذ كر  فيه، لأدى ذلك إلى الظلم لا إلى تحقيق العدل في كثير من الوقائع،ا

                                                                                            تحقيق العدل متعينا  في فسخ العقد حال وجود طارئ، وقد لا يكون العدل بالرد إلى قيمة النقود عند نشوء 
كما قال   ا،هن، وقد يكون العدل برد القيمة كلالالتزام بل يكون بتوزيع العبء على الطرفين كما قال ابن عابدي

جزاء  له                                                                                     أبو يوسف، دون توزيع العبء على طرفي التعاقد، خاصة إذا كان الالتزام الأصل  قرضا  حسنا ، و 
الفسخ في كل حالات العذر في الإجارة، فقد  وهالإحسان إلا الإحسان؟! وكذلك لا ينبغ  التزام جزاء معين 

                                                                           كثر الاحيان مرتبطا  بتوزيع عبء الضرر على الطرفين، لا بتحميله لطرف  دون الآخر،  يكون تحقيق العدل في أ
                                                                                           كما يقتض  الفسخ، الذي يح م ل  الضرر بالكلية للطرف الذي لا شان له بالعذر، وقد يتعين العدل ويندفع 

                                                                       الضرر بتصخير التنفيذ إلى حين زوال العذر إذا كان ير جى زواله في فترة قريبة.

                                                 

  .   151                        بنظرية الظروف الطارئة                   عند الحنفية مقارنا        العذر         ، خزنة،   14-  11 /  35                  ، السرخس ، المبسوط   15 / 7                       الكاساني، بدائع اللنائع   ( 1 )
  .  77                                          ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود   ( 2 )
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 اءه                                                                                  ويع الجزاء حسب تنوع الحال بما يحقق العدل، وأن لا يل تزم جزاء  معين في باب معين اتباعا  للفقيجب تن
البحث من ضرورة تأصيل النظرية على أساس العدل، مع الاستفادة  ذاهما تمت الدعوة إليه في  ذاهالمتقدمين، و 

   بعض التطبيقات.إذا لم تحقق العدل في اهدون التزام م،من فقه المتقدمين وتطبيقاته

ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلام  التابع لرابطة العالم الإسلام  في اعتماده تطبيق  وهالتنوع  ذاهو 
حيث جاء  ذ،ه 1402ربيع الآخر سنة  16إلى  8النظرية: القرار السابع/ في دورته الخامسة/ المنعقذذذذدة من يوم 

الة عند التنازع، وبناء على الطلب، تعديل الحقوق والالتزامات الح ذههفيه: "...، فإنه يحق للقاض  في 
العقدية، بلورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ 

، وذلك مع تعويض في القضية المعروضة عليه لهالعقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأس
                                                                            ، صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا  من الخسارة، التي تلحقه من فسخ العقد، ادل للملتزم لهع

الخبرة  له                   الموازنات جميعا  رأي أ ذههللملتزم، ويعتمد القاض  في  اقهدون إر  ما،هبحيث يتحقق عدل بين
في وقت قلير، ولا  طارئ قابل للزوالالملتزم إذا وجد أن السبب ال له                     ويحق للقاض  أيضا  أن يم -2الثقات. 

  ".الهالإم ذا                       يتضرر الملتزم له كثيرا  به

  خاتمة

تشكل نظرية الظروف الطارئة استثناء من مبدأ القوة الملزمة للعقد، استقر القانونيون على تسويغه  -
 بمقتضيات تحقيق العدالة. 

ير استثنائها من القوة الملزمة للعقد، أقام الفقهاء المعاصرون تعاملهم مع نظرية الظروف الطارئة، وتبر  -
على أساسين: الأول: تأصيل النظرية بالاستناد إلى طبيعة الحق في الفقه الإسلام  التي تقوم على 
ضرورة تحقيق العدل. الثاني: تخريج النظرية على تطبيقات ثلاث عند الفقهاء المتقدمين، ه : وضع 

 يمة الفلوس. الجوائح، وفسخ الإجارة بالأعذار، وتغير ق

منهج التخريج على مذاهب السابقين وتطبيقاتهم، من خلال اتباع أحكامهم بالكلية في التطبيقات  -
 خر ج  عليها، منهج غير كاف  للاجتهاد في مواجهة المستجدات. 

                                                      الم
   

إن محاولة استخراج نظرية متكاملة في الظروف الطارئة بالاستناد، فقط، إلى تطبيقات الفقهاء  -
                                                                          ، ه  محاولة تنطوي على مخاطر كبيرة، من حيث ما قد تؤدي إليه من نتائج فيها ضرر  المتقدمين
 وللم. 

                                                                                   ع د تخريج نظرية الظروف الطارئة على مسصلة وضع الجوائح تخريجا  صحيحا ، لأن وضع الجوائح عند لا ي -
                       لملزمة للعقد أصلا ، وإنما                                                                          القائلين به من المتقدمين، وهم المالكية والحنابلة، ليس استثناء  من مبدأ القوة ا

 هو تطبيق لها. وهو يتعلق عند القانونيين بمفهوم القوة القاهرة لا بالظرف الطارئ. 
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هناك خلط عند كثير من الباحثين بين القوة القاهرة والظرف الطارئ في بعض أمثلة انفساخ الإجارة  -
م الدار المستصجرة وعطب الدابة لهلاك المنفعة أو عدم التمكن من استيفائها لمانع عام، مثل انهدا
 المستصجرة، وه  أمثلة تتعلق بمفهوم القوة القاهرة لا الظرف الطارئ. 

                                                                                      لا يستقيم تخريج  نظرية الظروف الطارئة على أحكام العيب في الفقه الإسلام ، لأنه يغ فل  الفرق   -
حد طرفي الالتزام الجوهري والأساس  بين الموضعين، وهو: أن أحكام العيب تتعلق بإخلال من أ

بالتزام في ذمته، وتتعلق بهلاك جزئ  في المحل المعقود عليه، على حين أحكام الظرف الطارئ لا تتعلق 
 بإخلال أي من الطرفين بالتزامه، وتتعلق بظرف خارج  عن المتعاقدين وعن محل التعاقد. 

إلى  تمامهالاذ الملاحظ انلراف قلة العناية بدراسة تطبيقات النظرية في العقود المالية بشكل عام، إ -
العقود المتعلقة بالتطبيقات الثلاث، وعلى وجه الخلو : عقد بيع الثمار، وعقد الإجارة. ولم يوجد 

 بة،                                                                          كاف  بتطبيق النظرية على عقود أخرى وتلرفات أخرى، مثل: الوكالة، والشركة، واله        تمام  ها
  ...إلخ. لسلم،والللح، والحوالة، والكفالة، والوديعة، وا ن،هوالر 

بالاستناد إلى طبيعة الحق في الفقه الإسلام ،  اهوالجزاء المترتب علي اهوشروط اإن تأصيل النظرية بأركانه -
                                                   أرسى أساسا  وأقوى منطقا  وأدعى لتحقيق العدل من حيث  وهوالذي يقوم على تحقيق العدل، 

المتقدمين. مع التصكيد على  اءهالتطبيق، من تخريج النظرية بشكل كل  على بعض تطبيقات الفق
إذا لم تحقق العدل في بعض  اهبحذافير  اهدون التزام م،ضرورة الاستفادة من فقه المتقدمين وتطبيقاته

  التطبيقات.
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